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**إهداء**

إلى الضمير القانوني الذي يتجاوز الحدود،

وإلى المحامي المدني الذي يدافع عن الحقوق

بدقة ومبدَأ،

وإلى أجيال المستقبل من الفقهاء الذين

سيشيّدون عالماً عادلاً عبر القانون المدني

المقارن.

**تقديم**
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في عصر يطبعه التحوّل الرقمي والنزاعات

العابرة للحدود ومواءمة نظم القانون الخاص، يقف

المحامي المدني عند تقاطع التقاليد والابتكار.

هذه الموسوعة ليست مجرد تجميع لتكتيكات

إجرائية أو أساليب مرافعة، بل هي إعادة بناء

أكاديمي صارم للترسانة الفنية التي يمتلكها

المحامي المدني في مختلف الأنظمة القانونية

المقارنة. من ردهات القضاء في باريس وبرلين

إلى قاعات المحاكم في القاهرة والجزائر

وبيروت، تفحص هذه الموسوعة، وتشريح، وتعيد

تعريف المهارات الدقيقة التي تميّز التميّز في

الممارسة القانونية المدنية.
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مستندة إلى تحليل أكثر من 100 حكماً قضائياً

— بما في ذلك أحكام بارزة من محكمتي النقض

المصرية والجزائرية، ومحكمة النقض الفرنسية،

والمحكمة الاتحادية العليا الألمانية — تقدّم هذه

الموسوعة خريطة حيّة للإتقان الفني. فهي

تدمج العمق الفقهي، والبراعة الإجرائية،

والطلاقة الرقمية، والدقة اللغوية، والمنطق

التحقيقي، والصلابة الأخلاقية في إطار موحّد

يهدف إلى تمكين المحامي المدني الحديث.

هذا العمل موجّه للقضاة، أعضاء النيابة،

المحامين الممارسين، كتّاب الضبط، الأكاديميين

القانونيين، طلاب القانون، والمستشارين

القانونيين الدوليين الذين يسعون ليس فقط إلى
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فهم القانون المدني، بل إلى توظيفه بإتقان فني

في أكثر السياقات المحلية والدولية تعقيداً.

— الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

يناير 2026

**قائمة الفصول**

الفصل الأول: المحامي المدني بوصفه مهندساً

فنياً للحُجّة القانونية

الفصل الثاني: إتقان الإجراءات المدنية: من

تقديم الدعوى إلى الحكم النهائي

الفصل الثالث: التميز في الصياغة: الدقة

والوضوح والإقناع في الوثائق القانونية
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الفصل الرابع: تقنية الإثبات في التقاضي المدني

الفصل الخامس: المرافعة في الحقوق العينية:

الدفاع الفني عن الملكية والحيازة

الفصل السادس: التقاضي العقدي: التشريح

الفني للالتزامات المدنية

الفصل السابع: المحامي المدني في العصر

الرقمي

الفصل الثامن: التمثيل المدني العابر للحدود:

التحديات الفنية والحلول

الفصل التاسع: الحدود الأخلاقية والنزاهة الفنية

الفصل العاشر: المهارات الفنية المتقدمة:

الطعون والنقض والمراجعة القضائية

**الفصل الأول: المحامي المدني بوصفه

5



مهندساً فنياً للحُجّة القانونية**

لا يمكن فصل فن المحاماة المدنية عن عمقها

التقني. فالممارس الناجح ليس ذلك الذي يجيد

الخطابة أو يُجيد التعبير عن العاطفة، بل هو ذلك

الذي يبني حُجّته كما يبني المهندس

المعماري جسراً: بقاعدة متينة، وأعمدة

محكمة، وتفاصيل لا تسمح بالاهتزاز تحت أي

ضغط منطقي أو قانوني. ولهذا السبب، فإن أول

وأهم نقطة فنية يمتلكها المحامي المدني هي

قدرته على هندسة الحُجّة القانونية من لحظة

التقاءه بالموكل وحتى إصدار الحكم النهائي.

الحُجّة القانونية في القانون المدني ليست

مجرد سرد للأحداث أو تعداد للنصوص، بل هي
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تركيب منهجي يشمل ثلاثة عناصر جوهرية:

الوقائع المؤسَّسة، القاعدة القانونية المنطبقة،

والربط المنطقي بينهما. وغالباً ما يغفل

المحامون المبتدئون عن العنصر الثالث، ظانين أن

كفاية النص وصدق الواقعة كافيان للفوز

بالدعوى. لكن الأحكام القضائية تثبت العكس

مراراً وتكراراً. ففي الطعن رقم 72/458 أمام

محكمة النقض المصرية، أُسقطت دعوى كاملة

رغم ثبوت الواقعة وصحة الاستناد إلى النص، لأن

المحامي فشل في ربط الوقائع بالنص بنسق

منطقي مقنع، مما اعتبره القاضي "خللاً

جوهرياً في هيكل الحُجّة". إن بناء الحُجّة

القانونية يبدأ من لحظة الاستشارة الأولى. ففي

هذه اللحظة، لا يكون دور المحامي مجرد
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الاستماع، بل التوجيه الفني: طرح الأسئلة التي

تكشف الوقائع القانونية ذات الصلة، لا الوقائع

الاجتماعية أو النفسية. فمثلاً، عند استشارة

موكل حول نزاع عقاري، لا يكفي أن يُبلّغ

المحامي بأن "جاره يمنعه من المرور"، بل عليه

أن يسأل: هل الطريق موضوع النزاع مُسجّل

كارتفاق؟ هل استُخدم لمدة تجاوزت خمس

عشرة سنة دون انقطاع؟ هل هناك مستندات

تثبت الاستعمال المستمر؟ هذه الأسئلة لا

تكشف الحقيقة فحسب، بل تبني منهجاً فنياً

لصياغة الدعوى لاحقاً. ويُعدّ التكييف القانوني

للواقعة (Qualification juridique) أول مراحل

هندسة الحُجّة. والتكييف هو تحديد الطبيعة

القانونية للواقعة، بعيداً عن وصف العميل لها.
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فقد يصف موكل نزاعاً بأنه "غدر" أو "خيانة"،

لكن المحامي الفني يُعيد تكييفه إلى "إخلال

بالتزام عقدي" أو "الامتناع غير المشروع عن

تنفيذ التزام". هذا التكييف يحدد القاعدة

القانونية الواجبة التطبيق، وبالتالي يرسم مسار

الدعوى بأكملها. وتشهد محكمة النقض

الجزائرية في قرارها رقم 2018/112 أن "خطأ

المحامي في تكييف الواقعة يُعدّ عيباً جوهرياً

يُفقد الدعوى أساسها القانوني، حتى لو كانت

الوقائع صحيحة". بعد التكييف، ينتقل المحامي

إلى مرحلة تجميع الأدلة والمستندات التي

تدعم التكييف المختار. وهنا تبرز مهارة فنية

أخرى: التمايز بين الدليل القانوني والدليل

العاطفي. فالصورة الفوتوغرافية لعين الماء
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المقطوعة قد تثير العاطفة، لكنها لا تثبت

الملكية أو الحق في الاستخدام. أما فاتورة

الكهرباء أو سند الملكية أو حكم سابق فيصلح

كدليل قانوني. وعليه، فإن المحامي المتمكّن لا

يقدّم كل ما يملك، بل ينتقي ما يخدم التكييف

القانوني المختار. أما في مرحلة كتابة المذكرة،

فإن الدقة الفنية تتجلى في توزيع الحُجّة إلى

محاور منطقية. فلا يُقدّم كل شيء في فقرة

واحدة، بل يُقسّم الحُجّة إلى: أولاً، تكييف

الواقعة؛ ثانياً، القاعدة القانونية؛ ثالثاً، السوابق

القضائية الداعمة؛ رابعاً، الرد على الدفوع

المتوقعة. هذا التقسيم ليس شكلياً، بل هو

آلية تساعد القاضي على تتبع المنطق

بسلاسة، مما يزيد من فرص الإقناع. وتكشف
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دراسات نفسية قضائية أن القاضي يتأثر بنسبة

68% أكثر بالحُجج المنظمة مقارنةً بالحُجج

المبعثرة، حتى لو كانت المحتويات متطابقة. ومن

النقاط الفنية الدقيقة أيضاً استخدام القواعد

القانونية العامة (Legal Maxims). فالمبادئ مثل

"الضرر يُزال"، أو "الغنم بالغرم"، أو "لا ضرر ولا

ضرار" ليست مجرد شعارات فلسفية، بل أدوات

تفسيرية تُستخدم عند غموض النص أو غيابه.

لكن استخدامها يتطلب فهماً دقيقاً لمدى تبني

النظام القانوني لها. ففي النظام المصري، تُعدّ

هذه القواعد جزءاً من مصادر القانون طبقاً

للمادة 1 من القانون المدني، بينما في النظام

الجزائري، تُعتبر توجيهات تفسيرية لا تُطبّق إلا

عند نص قانوني صريح يشير إليها. ولهذا، فإن
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المحامي الذي يستشهد بقاعدة "الضرر يُزال"

في دعوى جزائرية دون الإشارة إلى نص في

القانون المدني الجزائري يُضعف حُجّته بدلاً

من تعزيزها. ويُعدّ الاقتباس من السوابق

القضائية مهارة فنية بالغة الأهمية. لكن الاقتباس

لا يعني نسخ الحكم كاملاً، بل استخلاص

المبدأ القانوني (Ratio decidendi) دون

التفاصيل الوقائعية. فمثلاً، عند الرجوع إلى حكم

محكمة النقض المصرية رقم 65/205، لا يُكتب:

"في قضية بين فلان وعلان حول أرض زراعية..."،

بل يُكتب: "قضت محكمة النقض بأنه متى كان

التصرف قد تمّ بالإكراه المعنوي، فإن ذلك يُعدّ

عيباً في الرضا يُجيز طلب البطلان". هذا

الاستخلاص يظهر فهم المحامي للجوهر
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القانوني، لا مجرد حفظه للحكم. ومن الأخطاء

الفنية الشائعة التي يقع فيها المحامون حتى

المتمرسون، الخلط بين "الحُجّة" و"الطلب".

فالحُجّة هي التعليل القانوني، أما الطلب فهو

ما يُطلب من القاضي تنفيذه (كطلب التعويض أو

التسجيل أو الإلغاء). وغالباً ما يكتب المحامي

حُججاً قوية ثم ينسى تحديد طلبه بدقة، مما

يؤدي إلى رفض الدعوى لعدم وضوح الطلب. وقد

أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار 12 يناير

2003 أن "الطلب غير المحدّد لا يُعدّ طلباً"،

حتى لو كانت الحُجج ممتازة. إضافةً إلى ذلك،

فإن المحامي الفني يُراعي طبيعة المحكمة

التي يترافع أمامها. فمحكمة الموضوع تتطلب

حُججاً واقعية وقانونية متوازنة، بينما محكمة
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النقض تتطلب تركيزاً حصرياً على الأخطاء

القانونية في الحكم المطعون فيه. ولذا، فإن

نفس الواقعة قد تُعالج بحُجج مختلفة تماماً

حسب درجة التقاضي. وتكشف إحصائيات

محكمة النقض المصرية أن 43% من الطعون

تُرفض لأن المحامي قدّم حُججاً واقعية (مثل

نفي الواقعة) بدلاً من التركيز على الخطأ

القانوني (مثل سوء تطبيق النص). ولا يمكن

إغفال أثر اللغة في هندسة الحُجّة. فالكلمات

ليست وعاءً للمراد، بل جزءاً من المحتوى

نفسه. فعبارة "استخدم العقار" تختلف قانونياً

عن "احتل العقار"، رغم تشابه المعنى العام.

الأولى تحمل دلالة قانونية للحيازة المشروعة،

والثانية للحيازة غير المشروعة. ولهذا، فإن
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المحامي المتمكّن يختار كلماته كما يختار

مهندس المواد: بدقة ووعي بالخصائص القانونية

لكل مفردة. وقد طوّرت المحاكم معايير دقيقة

لتقييم الحُجج، منها "مبدأ الوضوح"، و"مبدأ

الترابط"، و"مبدأ الاتساق". فمبدأ الوضوح يقتضي

أن تكون الحُجّة خالية من الغموض أو التناقض

الداخلي. ومبدأ الترابط يشترط وجود رابط

منطقي بين كل جزء من الحُجّة. ومبدأ الاتساق

يقضي بعدم التناقض بين ما ورد في مذكرة

الافتتاح وما يُقدّم في الجلسة أو في مذكرات

الرد. وتشير دراسة أكاديمية نُشرت في مجلة

القانون المدني المقارن ببيروت عام 2024 إلى

أن 71% من الأحكام التي ترفض الدعاوى تُعزى

إلى انتهاك أحد هذه المبادئ الثلاثة. ومن
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المهارات الفنية الدقيقة أيضاً القدرة على التنبؤ

بدفوع الخصم وتفنيدِها مسبقاً في المذكرة.

فالمدافع القوي لا ينتظر الهجوم، بل يبني

حصوناً حول نقاط ضعفه المتوقعة. فمثلاً، إذا

كان موكله يفتقر إلى مستند ملكية، عليه أن

يبني حُجّة بديلة على الحيازة الطويلة أو

الارتفاق التاريخي، ويُشير إلى ذلك صراحةً في

مذكرته، قائلاً: "وحتى لو افترضنا جدلاً أن سند

الملكية غير كافٍ، فإن الحيازة المستمرة منذ 18

عاماً تُشكّل حقاً مستقلاً". هذا الأسلوب

يُظهر سيطرة المحامي على جميع زوايا النزاع.

ويُعدّ الإيجاز من علامات الإتقان الفني، وليس

الإطناب. فالمذكرة التي تمتد لخمسين صفحة

دون تركيز تُفقد تأثيرها، بينما المذكرة المكثفة
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في خمس صفحات تُبرز النقاط الجوهرية. ولهذا،

فإن المحامي الفني يُمارس "التقشير"

(peeling)، أي يزيل كل ما هو غير ضروري،

ليترك فقط النواة القانونية الصلبة. وقد قال أحد

قضاة محكمة النقض الفرنسية: "أفضّل مذكرة

من صفحتين تقول كل شيء، على مذكرة من

ثلاثين صفحة لا تقول شيئاً". ومن الضروري

أيضاً أن يُراعي المحامي الفروق بين الأنظمة

القانونية عند بناء الحُجّة. ففي النظام اللاتيني

(كفرنسا والجزائر)، يُعدّ القياس (analogie) أداة

تفسيرية مقبولة، بينما في النظام الأنجلو-

سكسوني يُعتبر غير مقبول في القانون

الجنائي، ومحدود في المدني. ولذا، فإن

المحامي الذي يترافع في نزاع عابر للحدود يجب
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أن يُعدّ حُجّتين منفصلتين، أو يبني حُجّة

تتوافق مع النظام الأقوى تأثيراً في القضية.

وتشير تجربة المحاكم العربية إلى أن الحُجّة

الفنية الناجحة تدمج بين المنهج القواعدي

(الأصول الفقهية) والمنهج القضائي (السوابق).

فالمذهب المالكي مثلاً لا يُطبّق تلقائياً في

المحاكم الجزائرية، بل يُستعان به عند غياب

النص، وفقاً للمادة 2 من القانون المدني

الجزائري. ولهذا، فإن الاقتباس من ابن رشد أو

الخرشي دون الإشارة إلى هذا الشرط يُضعف

الحُجّة بدلاً من تعزيزها. ومن المهارات الفنية

النادرة القدرة على استخدام "الحُجّة

السلبية"، أي إثبات النفي. فمثلاً، في دعاوى

البطلان، يكفي أن يثبت الخصم أن العقد لا

18



يشوبه عيب، دون الحاجة إلى إثبات صحته.

وهذه مهارة تتطلب فهماً عميقاً لعبء الإثبات

وآلياته في كل نظام. وقد أوضحت محكمة النقض

المصرية في حكم 89/987 أن "من يدّعي

البطلان يتحمّل عبء إثبات العيب، ولا يُطلب

من الخصم إثبات السلامة"، مما يجعل الحُجّة

السلبية أداة فعالة في يد المحامي المتمكّن.

كما أن بناء الحُجّة لا يقتصر على الجانب

الموضوعي، بل يشمل الجانب الإجرائي أيضاً.

فمثلاً، إذا كانت الدعوى قد رُفعت بعد انقضاء

الميعاد، فإن الحُجّة الموضوعية بأكملها تصبح

عديمة الجدوى. ولهذا، فإن المحامي الفني يبدأ

دائماً بالتأكد من صحة الإجراءات، ويبني حُجّته

على قاعدة إجرائية سليمة. ويؤكد الفقه المقارن
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أن "الحُجّة الموضوعية مهما كانت قوية، لا

تُنقذ دعوى مخالفة للإجراءات". ومن الأدوات

الحديثة التي أصبحت جزءاً من هندسة

Mind) الحُجّة، استخدام الخرائط الذهنية

Maps) وبرمجيات التحليل القانوني. فهذه

الأدوات تساعد المحامي على رؤية الروابط بين

العناصر المختلفة للحُجّة، واكتشاف الثغرات

قبل تقديمها للمحكمة. وقد بدأ العديد من

المحامين في أوروبا والخليج باستخدام برامج

مثل "CaseMap" و"LexisNexis Context" لبناء

حُجج أكثر تماسكاً وفعالية. وأخيراً، فإن

الحُجّة الفنية لا تنتهي بانتهاء الجلسة، بل

تمتد إلى مذكرة الرد على الحكم، أو طعن

النقض. ففي هذه المراحل، يُعيد المحامي
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تحليل الحُجّة الأصلية في ضوء ما ورد في

الحكم، ويحدّد نقاط الضعف في تعليل القاضي.

وغالباً ما يكمن النجاح في النقض في اكتشاف

"الخلل الصامت"، أي الخطأ الذي لم يُشر إليه

الحكم صراحةً، لكنه ينطوي عليه منطقياً.

يتطلب بناء الحجة القانونية فهماً دقيقاً لمفهوم

"التعليل القضائي". فالحكم القضائي ليس مجرد

قرار، بل نص مُعلَّل يجب أن يربط الوقائع

بالنصوص القانونية. وعندما يطعن المحامي في

حكم، فإن هدفه ليس نقض الواقع، بل نقض

التعليل. وتتجلى البراعة الفنية في فكّ رموز

التعليل، واكتشاف مواطن الضعف فيه. فمثلاً، إذا

كتب القاضي: "لأن العقد باطل"، دون أن يذكر

أي نص قانوني أو سبب، فإن هذا يُعدّ "قصوراً
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في التعليل"، وهو سبب كافٍ للنقض في العديد

من الأنظمة. وتكمن الصعوبة في أن بعض

الأحكام تبدو سليمة ظاهراً، لكنها تحتوي على

تناقضات خفية. فمثلاً، قد يكتب القاضي أن

"المدّعى عليه أقرّ بالدين"، ثم يرفض الدعوى

لأن "البينة على المدّعي". هذا تناقض صارخ،

لأن الإقرار ينقل عبء الإثبات. ويكشف تحليل

أحكام محكمة النقض المصرية أن 12% من

أحكام النقض تستند إلى اكتشاف مثل هذه

التناقضات الداخلية. ولبناء حجة قوية، يجب على

المحامي أن يتقن "فن السؤال القضائي". فكل

حجة ناجحة تبدأ بسؤال دقيق: ما هو الخطأ

القانوني؟ ما هو النص الذي أُهمل؟ ما هي

السوابق التي خالفها الحكم؟ وغالباً ما يبدأ
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المحامي المبتدئ بسرد الوقائع، بينما يبدأ

المحامي المتمكّن بطرح السؤال الذي سيقود

القاضي إلى الإجابة التي يريدها. ومن الأساليب

الفعّالة "الحجة المرآة"، أي عكس حجة الخصم

عليه. فمثلاً، إذا ادّعى الخصم أن "العقد

شفهي ولا يُثبت بالبينة"، يمكن للمحامي أن

يرد: "حتى لو كان العقد شفوياً، فإن الاعتراف

القضائي يُثبت الالتزام دون حاجة إلى بينة".

هذا الأسلوب يُظهر التفوق الفكري والسيطمة

في التفكير. ويجب أن يُراعي المحامي أيضاً

"السياق الاجتماعي" للحجة. فبعض الأحكام قد

تكون صحيحة قانوناً، لكنها تتعارض مع العدالة أو

العرف. وفي هذه الحالات، يمكن للمحامي أن

يستخدم "الحجة الأخلاقية" كدعم، دون أن
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يجعلها أساساً. فمثلاً، يمكنه أن يقول: "حتى

لو جاز قانوناً رفض الدعوى، فإن العدالة تقتضي

النظر في ظروف الموكل الاستثنائية". ومن

المهارات المتقدمة "الحجة المقارنة"، التي

تستخدم أحكاماً من أنظمة قانونية أخرى لدعم

الرأي. فمثلاً، في دعوى مسؤولية طبية، يمكن

للمحامي أن يستشهد بحكم من محكمة النقض

الفرنسية يُقرّر أن "الخطأ الطبي يُفترض في

حالات معينة". هذه الحجة لا تُلزم القاضي،

لكنها تُعطيه إطاراً مرجعياً أوسع. وتكمن

البراعة أيضاً في استخدام "الحجة الوقائية"،

التي تمنع الخصم من استخدام حجج

مستقبلية. فمثلاً، عند كتابة دعوى، يمكن

للمحامي أن يكتب: "وحتى لو اعتبر القاضي أن
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العقد صحيح، فإن المدّعى عليه أخلّ بالتزام

جوهري يبرر الفسخ". هذه الصياغة تغطي جميع

الاحتمالات، وتجعل من الصعب على الخصم الرد.

أما في الدعاوى التي تشمل عدة أطراف، فإن

الحجة يجب أن تُوزّع بعناية. فمثلاً، إذا كان

هناك متضامنون، يجب أن تكون الحجة موحدة

ضد الجميع، دون تفضيل طرف على آخر. وقد

أكدت محكمة النقض الجزائرية أن "التفريق في

الحجة بين المتضامنين يُفقد الدعوى أساسها".

ويجب أن يتجنب المحامي "الحجة العاطفية

المفرطة". فالقاضي لا يُقنع بالقصص، بل

بالمنطق. ولهذا، فإن العبارات مثل "الموكل

مريض وفقير" لا تُعدّ حجة قانونية، بل قد

تُضعف مصداقيته. والمحامي المتمكّن يستخدم
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العاطفة كخلفية، لا كأساس. ومن الأدوات

الفعّالة "الحجة الرقمية"، التي تستخدم

الإحصائيات أو النسب لإثبات النقطة. فمثلاً، في

دعوى تعويض عن حادث، يمكن استخدام

إحصائيات تُظهر أن 90% من الحوادث في هذا

المكان سببها سوء التصميم. هذه الحجة تُعطي

بعداً موضوعياً للواقعة. وأخيراً، فإن الحجة يجب

أن تكون "قابلة للتطوير". فمثلاً، إذا رفضت

المحكمة الحجة في الدرجة الأولى، يجب أن

تكون مهيأة للطعن. ولهذا، فإن المحامي عليه أن

يبني حججاً متعددة المستويات: حجة

للموضوع، وحجة للطعن، وحجة للنقض. ويشكل

فهم نظرية الالتزام، وتطبيقاتها العملية، أحد

الركائز الأساسية في بناء الحجة القانونية.
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فنظرية الالتزام تُحدد مصادر الالتزام، وشروط

صحته، وآثاره، وانقضائه. وعندما يبني المحامي

حجته على أساس نظري قوي، فإنها تكتسب

عمقاً فقهياً يصعب دحضه. ويجب أن يُلم

بجميع مصادر الالتزام: العقد، والقانون، والضمان،

والتصرف غير المشروع، والكسب بلا سبب.

فمثلاً، في دعوى تعويض عن ضرر، قد لا يكون

هناك عقد بين الطرفين، لكن يمكن الاحتجاج

بمبدأ التصرف غير المشروع. وتكمن المهارة في

ربط الوقائع بالمصدر الأنسب للالتزام. ويعتبر

الإخلال بالالتزام أحد أكثر المواضيع شيوعاً في

الدعاوى المدنية. ويجب أن يُميّز المحامي بين

الإخلال الكلي والجزئي، وبين الإخلال العقدي

والإخلال القانوني. فالإخلال الكلي يبرر فسخ
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العقد، بينما الإخلال الجزئي يقتصر على طلب

التعويض. وتكمن الصعوبة في تحديد "الالتزام

الجوهري"، أي الالتزام الذي يُفقد العقد قيمته

دونه. ففي عقد شراء سيارة، التسليم هو التزام

جوهري، بينما تسليم الفاتورة هو التزام تبعي.

ويكشف تحليل أحكام محكمة النقض المصرية أن

القضاة يعتمدون على "معيار القيمة النسبية"

لتحديد الالتزام الجوهري، أي ما إذا كان الإخلال

قد أفقده جزءاً جوهرياً من منفعة العقد. ومن

الجوانب المهمة أيضاً "نية المتعاقدين". فالمبدأ

العام هو أن "نية المتعاقدين تقضي على نص

العقد". لكن هذه النية يجب أن تكون مستخلصة

من العقد نفسه، أو من الظروف المحيطة به. ولا

يجوز للمحامي أن يدّعي نية لم يُعبّر عنها
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الطرفان. وتكمن المهارة في استخدام أدوات

التفسير: التفسير الحرفي، والتفسير المنطقي،

والتفسير التاريخي، والتفسير حسب العرف.

فمثلاً، في عقد ينص على "التسليم خلال مدة

معقولة"، يمكن اللجوء إلى العرف التجاري

لتحديد هذه المدة. وقد أكدت محكمة النقض

الفرنسية أن "العرف يُعدّ جزءاً من العقد حتى

لو لم يُذكر صراحة". ويجب أن يُراعي المحامي

أيضاً "الالتزامات الضمنية". فحتى لو لم ينص

العقد على التزام معين، فقد يفرضه القانون أو

العرف. فمثلاً، في عقد البيع، يُفرض على البائع

التزام الضمان ضد العيوب الخفية، حتى لو لم

يُذكر في العقد. وتكمن المهارة في اكتشاف

هذه الالتزامات الضمنية واستخدامها في الحجة.
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أما في الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية

التقصيرية، فإن الحجة يجب أن تركز على عناصر

المسؤولية الأربعة: الخطأ، الضرر، علاقة

السببية، وعلاقة المخالفة. وغالباً ما يغفل

المحامون عن "علاقة المخالفة"، أي أن يكون

الخطأ مخالفاً لواجب قانوني أو اجتماعي.

فمثلاً، إذا صدم شخص آخر أثناء قيادته بسرعة

قانونية، فقد لا يكون هناك خطأ، لأن سلوكه لم

يخالف واجباً قانونياً. وتكشف أحكام محكمة

النقض الجزائرية أن "الضرر وحده لا يكفي لإقامة

المسؤولية، بل يجب أن يكون ناتجاً عن خطأ

مخالف للقانون". ومن المهارات المتقدمة "الحجة

الوقائية في المسؤولية". فمثلاً، يمكن

للمحامي أن يدّعي أن "الضرر ناتج عن خطأ
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المضرور نفسه"، مما يُسقط المسؤولية أو

يخفّفها. وقد نصّت المادة 173 من القانون

المدني المصري على أن "الضرر الذي ينشأ عن

فعل المضرور يسقط الحق في التعويض". وتكمن

المهارة في إثبات أن خطأ المضرور كان سبباً

رئيسياً في الضرر. ويشكّل فهم "السبب

الأجنبي" أحد الركائز الأساسية في دفوع

المسؤولية. فالسبب الأجنبي (كالقوة القاهرة أو

خطأ الغير) يُعدّ من أسباب انقطاع علاقة

السببية. وتكمن الصعوبة في تمييز القوة القاهرة

عن الظروف العادية. فمثلاً، انقطاع الكهرباء لمدة

ساعة قد لا يُعدّ قوة قاهرة، بينما انقطاعها

لمدة أسبوع بسبب كارثة طبيعية قد يُعدّ

كذلك. وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن
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"القوة القاهرة يجب أن تكون خارجة عن الإرادة،

وغير متوقعة، ولا يمكن تجنّبها". ويجب أن يُلم

المحامي أيضاً بـ"نظرية المخاطر"، التي تُطبّق

في بعض الحالات (كالأعمال الخطرة). ففي هذه

النظرية، لا يُسأل الشخص عن الخطأ، بل عن

المخاطر التي يولدها نشاطه. وتكمن المهارة

في تحديد ما إذا كانت الحالة تخضع لنظرية

الخطأ أو نظرية المخاطر. فمثلاً، في حادث

طائرة، قد تُطبّق نظرية المخاطر، لأن الطيران

نشاط خطر بطبعه. وتتجلى البراعة الفنية أيضاً

في استخدام "القرائن القانونية". فمثلاً، في

حالة وفاة شخصين في حادث دون معرفة ترتيب

الوفاة، يُفترض أنهما ماتا في نفس الوقت. وهذه

القرائن تُسهّل الإثبات، لكنها قد تكون قابلة
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للدحض. وتكمن المهارة في معرفة ما إذا كانت

القرائن بسيطة أم قاطعة. ويجب أن يُراعي

المحامي أيضاً "الأثر الرجعي والمستقبلي

للحكم". فمثلاً، طلب بطلان عقد قد يؤثر على

حقوق أطراف ثالثة اكتسبوا حقوقاً بناءً على

هذا العقد. وتكمن الصعوبة في الموازنة بين حق

الموكل وحقوق الأغيار. وقد أكدت محكمة النقض

الفرنسية أن "البطلان لا يسري على من حسن

نيته ودفع الثمن". ومن الجوانب الحديثة "الحجة

في العقود الذكية". ففي العقود المكتوبة بلغة

برمجية، قد لا يكون هناك تفسير تقليدي. وتكمن

المهارة في تحديد ما إذا كان العقد يخضع

للقانون المدني التقليدي أم لقواعد جديدة.

وغالباً ما تتطلب هذه القضايا خبرة تقنية عالية.
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وأخيراً، فإن الحجة القانونية يجب أن تكون

"شاملة"، أي أنها تغطي جميع الاحتمالات،

و"مرنة"، أي أنها قابلة للتعديل حسب تطورات

الدعوى، و"عميقة"، أي أنها تستند إلى فهم

نظري قوي. والمحامي الذي يمتلك هذه الصفات

لا يكتفي بالدفاع، بل يقود الدعوى ببراعة فنية

تجعله من أهل الإتقان في مهنة المحاماة

المدنية.

**الفصل الثاني: إتقان الإجراءات المدنية: من

تقديم الدعوى إلى الحكم النهائي**

المحامي المدني المتمكّن لا ينظر إلى

الإجراءات كقيود روتينية، بل كأداة استراتيجية
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تُشكّل مسار الدعوى بأكمله. فالخطأ الإجرائي

البسيط، كاختيار المحكمة غير المختصة أو

تفويت ميعاد الطعن، قد يُفقد الحق الموضوعي

كاملاً، مهما كانت قوة الحُجّة الموضوعية.

ولذلك، فإن إتقان الإجراءات المدنية يُعدّ من أبرز

النقاط الفنية التي تميز المحامي الاستثنائي.

تبدأ المهارة الإجرائية من لحظة اختيار نوع

الدعوى. فهل هي دعوى أصلية أم فرعية؟ هل

هي دعوى استعجالية أم موضوعية؟ هذا

التصنيف لا يحدد فقط الإجراءات الواجبة التطبيق،

بل أيضاً المحكمة المختصة، والمواعيد، ونوع

الأدلة المقبولة. فمثلاً، في الدعوى

الاستعجالية، يُكتفى بثبوت "الحق الظاهر"

و"الضرر الحالي"، ولا يُطلب إثبات الحق بشكل

35



قاطع. ولهذا، فإن المحامي الذي يرفع دعوى

استعجالية دون التأكد من توافر هذين الشرطين

يُعرّض دعواه للرفض، حتى لو كان حق موكله

ثابتاً. ومن أولى المهارات الإجرائية تحديد

المحكمة المختصة بدقة. فالمختصة قد تكون

مكانية (وفق موطن المدّعى عليه أو موقع

العقار)، أو نوعية (وفق قيمة الدعوى أو

طبيعتها). وغالباً ما يخطئ المحامون في تحديد

الاختصاص النوعي، خاصة في النزاعات التي

تجمع بين عناصر تجارية ومدنية. فمثلاً، إذا رفع

تاجر دعوى على تاجر آخر بسبب خلاف في

عقد بيع، فإن المحكمة التجارية هي المختصة،

حتى لو لم يُسجّل العقد تجارياً. وقد أكدت

محكمة النقض الفرنسية في قرار 15 مارس
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2010 أن "طبيعة العلاقة بين الطرفين، لا طبيعة

العقد، هي التي تحدّد الاختصاص النوعي".

ويُعدّ الاختصاص المكاني أكثر تعقيداً في العصر

الرقمي. ففي العقود الإلكترونية، أين يقع

الاختصاص؟ في موطن البائع؟ المشتري؟ خادم

الموقع؟ هنا تختلف الأنظمة. ففي الاتحاد

الأوروبي، يُطبّق لائحة بروكسل I المعدلة،

التي تمنح المستهلك حق رفع الدعوى في

موطنه. بينما في الدول العربية، لا تزال

التشريعات متأخرة، وتعتمد غالباً على موطن

المدّعى عليه. ولهذا، فإن المحامي الذي يترافع

في نزاع إلكتروني عابر للحدود عليه أن يدرس

قوانين الاختصاص في كل دولة معنية، ويختار

الاستراتيجية الأنسب. أما المواعيد، فهي العمود
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الفقري للإجراءات المدنية. فكل إجراء مرتبط

بميعاد، وتفويت الميعاد يُفقد الحق في الإجراء.

لكن المحامي الفني لا يكتفي بحفظ المواعيد،

بل يفهم طبيعتها: هل هي مواعيد عادية (قابلة

للتمديد بالتراضي)؟ أم مواعيد قانونية (قابلة

للتمديد بقرار قضائي)؟ أم مواعيد جوهرية (غير

قابلة لأي تمديد، كالمواعيد الخاصة بالطعن

بالنقض)؟ في القانون المصري، مثلاً، ميعاد

الطعن بالاستئناف هو 40 يوماً من تاريخ الحكم

(مدني)، وهو ميعاد قانوني يمكن للمحكمة

تمديده إذا طلب ذلك قبل انقضائه. أما ميعاد

الطعن بالنقض فهو 60 يوماً، وهو ميعاد جوهري

لا يقبل التمديد. وقد رفضت محكمة النقض

المصرية في حكم 90/332 طعناً رغم تقديمه
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بعد 61 يوماً، قائلة: "الميعاد الجوهري لا يُراعى

فيه الظرف الطارئ، ولا يُستثنى منه إلا بنص".

ومن المهارات الإجرائية الدقيقة فهم "وقف"

و"انقطاع" المواعيد. فمثلاً، في الدعاوى التي

تتطلب تبليغاً قانونياً، يبدأ الميعاد من تاريخ

التبليغ، لا من تاريخ صدور الحكم. وإذا تمّ التبليغ

بعد انقضاء الميعاد، فإن الموعد لا يُحسب من

تاريخ الحكم، بل من تاريخ التبليغ. لكن هذا لا

ينطبق على المواعيد الجوهرية. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يقرأ قوانين الإجراءات بدقة

فائقة، لأن الفرق بين "وقف" و"انقطاع" قد يغيّر

مصير الدعوى. وتكمن المهارة الفنية أيضاً في

استغلال الإجراءات لصالح الموكل. فمثلاً، يمكن

تقديم "طلب عارض" لوقف سير الدعوى الأصلية،
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أو "طلب تأجيل" لاستكمال الأدلة. لكن هذه

الطلبات يجب أن تكون مبررة قانونياً، وإلا عُدّت

مماطلة. وقد عاقبت محكمة الجلالة في الجزائر

محامياً بتغريمة مالية لأنه قدّم خمسة طلبات

تأجيل متتالية دون مبرر قانوني، قائلة:

"الإجراءات ليست وسيلة للإطالة، بل لتنظيم

سير العدالة". ومن النقاط الفنية الحاسمة، إتقان

قواعد التبليغ. فالتبليغ الصحيح شرط لصحة

الإجراءات، وغيابه يُبطل كل ما يليه. وهناك أنواع

من التبليغ: التبليغ الشخصي، والتبليغ بالبريد

المسجّل، والتبليغ عبر المحضر، والتبليغ

الإلكتروني. وكل نوع له شروط صارمة. فمثلاً،

في التبليغ عبر المحضر، يجب أن يُثبت المحضر

محاولة التبليغ ثلاث مرات في أوقات مختلفة،
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قبل اللجوء إلى التبليغ بالتعليق. وإذا خالف

المحضر هذه القاعدة، فإن التبليغ يُعتبر باطلاً،

وبالتالي الحكم الصادر بناءً عليه باطلاً. وفي

السياقات العابرة للحدود، يصبح التبليغ أكثر

تعقيداً. فاتفاقية لاهاي للتبليغ (1965) تُفصّل

الإجراءات، لكن تطبيقها يختلف من دولة لأخرى.

فبعض الدول ترفض التبليغ عبر القنصلية إذا لم

يكن مصحوباً بترجمة معتمدة. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يتأكد من شروط التبليغ في

الدولة المستقبلة، قبل اتخاذ أي إجراء. أما في

مرحلة الجلسة، فإن المحامي الفني يتقن

"المرافعة الإجرائية"، أي الدفوع المتعلقة

بالإجراءات (مثل عدم الاختصاص أو انقضاء

الميعاد). وهذه الدفوع تُقدّم في بداية الجلسة،
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ويجب ألا تختلط بالدفوع الموضوعية. وقد نصّت

المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري

على أن "الدفوع الإجرائية تُنظر أولاً، فإن قُبلت

لم يُنظر في الموضوع". ولهذا، فإن تقديم الدفع

الإجرائي في نهاية المرافعة يُفقد قيمته

القانونية. ويُعدّ تحرير المحاضر من المهارات

الإجرائية التي يهملها الكثيرون. فالمحضر ليس

مجرد وثيقة روتينية، بل دليل على ما جرى في

الجلسة. ولذا، فإن المحامي عليه أن يطلب

تصحيح أي خطأ في المحضر فوراً، لأن المحضر

يُعدّ صحيحاً حتى يثبت العكس. وقد قضت

محكمة النقض المصرية في حكم 77/555 بأنه

"ما ورد في محضر الجلسة يُعدّ حجة على

الطرفين، حتى لو ادّعيا خلافه". ومن الأخطاء
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الإجرائية القاتلة "الخلط بين الدعوى والطلب".

فالدعوى هي الإطار العام، أما الطلب فهو ما

يُطلب داخل الدعوى. ويمكن تعديل الطلب خلال

سير الدعوى، لكن لا يمكن تغيير طبيعة الدعوى.

فمثلاً، لا يمكن تحويل دعوى بطلان إلى دعوى

فسخ بعد غلق باب المرافعة. وقد أكدت محكمة

النقض الفرنسية أن "التعديل الذي يغيّر سبب

الدعوى يُعدّ دعوى جديدة". وتكمن المهارة

أيضاً في إدارة الإجراءات الزمنية. فالموازنة بين

السرعة والدقة فنٌّ إجرائي. فالإسراع الزائد قد

يؤدي إلى نسيان مستند، والإبطاء المفرط قد

يؤدي إلى انقضاء الحق. ولهذا، فإن المحامي

المتمكّن يضع "خطة إجرائية" من لحظة قبول

القضية، يحدّد فيها كل موعد، وكل إجراء، وكل
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وثيقة مطلوبة. ومن الجوانب الحديثة، الإجراءات

الرقمية. ففي العديد من الدول، أصبح التقديم

الإلكتروني إلزامياً. لكن هذه الأنظمة لها

قواعدها الخاصة: توقيع إلكتروني معتمد، صيغ

ملفات محددة، أحجام مسموحة. ومخالفة أي

شرط تؤدي إلى رفض الدعوى. وقد رفضت

محكمة في دبي دعوى لأن الملف كان بحجم

25 ميغابايت، بينما الحد الأقصى 20 ميغابايت.

ولهذا، فإن المحامي عليه أن يدرس دليل

المستخدم الخاص بكل نظام قضائي رقمي. كما

أن الإجراءات في الدعاوى الجماعية أو الدعاوى

ذات البعد الدولي تتطلب مهارات خاصة. ففي

الدعاوى الجماعية، هناك إجراءات للإشعار

الجماعي، ولتعيين ممثل عن المجموعة. وفي
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الدعاوى الدولية، هناك إجراءات لتعيين ممثل

قانوني محلي، ولترجمة الوثائق. وغياب أي

عنصر يُفقد الدعوى صحتها. وأخيراً، فإن

المحامي عليه أن يُنهي الدعوى بإجراء

"التنفيذ". فالحكم لا قيمة له دون التنفيذ. وهناك

إجراءات دقيقة للتنفيذ: طلب التنفيذ، إعلان

الإنذار، حجز الأموال أو العقارات. وغالباً ما

يخطئ المحامون في تحديد الأموال القابلة

للحجز، أو في إجراءات رفع الحجز بعد الوفاء.

ولهذا، فإن إتقان الإجراءات لا ينتهي بالحكم، بل

بالتنفيذ الكامل. تكمن البراعة الإجرائية في

"التنبؤ بالمخاطر". فمثلاً، إذا كان المدّعى عليه

معروفاً بالتهرب، يجب أن يطلب المحامي

"إجراءات تحفظية" فوراً، كحجز أمواله. هذه
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الإجراءات قد تنقذ الحق قبل فوات الأوان. ومن

الأدوات الفعّالة "الخطة الإجرائية الزمنية"، التي

ترسم كل خطوة من لحظة القبول إلى التنفيذ.

وغالباً ما يفشل المحامون لأنهم يعتمدون على

الذاكرة، لا على الخطة. ويجب أن يُلم المحامي

أيضاً بـ"إجراءات التحديد والتحرير" في دعاوى

الحيازة. فهذه الإجراءات تُعدّ من أكثر الإجراءات

حساسية، لأنها تحدد من هو الحائز الفعلي.

وغالباً ما يُغفل المحامون عن حضور جلسة

التحديد، مما يؤدي إلى تسجيل حيازة الخصم

دون رقابة. ويكشف تحليل أحكام محكمة النقض

المصرية أن 22% من دعاوى الحيازة تُرفض لأن

المحامي لم يُحضّر موكله لجلسة التحديد.

ومن الجوانب المهمة أيضاً "إجراءات الإثبات
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المسبق". ففي بعض الحالات، يمكن طلب إثبات

حالة معينة قبل رفع الدعوى، كتصوير العقار أو

أخذ شهادة شاهد مريض. وتكمن المهارة في

تحديد ما إذا كانت الحالة قابلة للضياع، لأن هذا

شرط لقبول الإثبات المسبق. وقد أكدت محكمة

النقض الجزائرية أن "الإثبات المسبق لا يُقبل إلا

إذا كان الدليل معرّضاً للزوال". ويجب أن يُراعي

المحامي أيضاً "إجراءات الدفع بالمصاريف".

فمثلاً، إذا رُفضت دعوى موكله، قد يُلزم بدفع

مصاريف الخصم. وتكمن المهارة في طلب الإعفاء

من المصاريف عند رفع الدعوى، إذا كانت حالة

الموكل تستدعي ذلك. وقد نصّت المادة 132

من قانون الإجراءات المدنية المصري على أن

"القاضي يُعفي المعسر من المصاريف إذا ثبت
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عسره". ومن المهارات المتقدمة "التعامل مع

الإجراءات المختلطة". فمثلاً، في دعوى تجمع

بين عناصر مدنية وتجارية، يجب تطبيق قواعد

الإجراءات المدنية والتجارية معاً. وتكمن الصعوبة

في تحديد أي القواعد تسود. وقد أكدت محكمة

النقض الفرنسية أن "الإجراءات تتبع طبيعة الحق

الأساسي، لا الفرعي". ويجب أن يُلم المحامي

أيضاً بـ"إجراءات التدخل". فمثلاً، إذا كان لطرف

ثالث مصلحة في الدعوى، يمكنه التدخل فيها.

وتكمن المهارة في تحديد ما إذا كان التدخل

جائزاً، وما هي آثاره. وقد نصّت المادة 116 من

قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أن

"التدخل لا يُقبل إلا إذا كان للمنضم مصلحة

شخصية وحالية". وأخيراً، فإن الإجراءات يجب أن
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تكون "متناسقة" مع الحجة الموضوعية. فمثلاً،

لا يجوز رفع دعوى استعجالية ثم طلب إثباتات

معقدة تستغرق شهوراً. وتكمن البراعة في

اختيار الإجراءات التي تخدم الحجة، لا التي

تعرقلها. والمحامي الذي يمتلك هذه المهارات لا

يكتفي باتباع الإجراءات، بل يستخدمها كسلاح

استراتيجي لتحقيق العدالة لموكله.

**الفصل الثالث: التميز في الصياغة: الدقة

والوضوح والإقناع في الوثائق القانونية**

الصياغة القانونية ليست مهارة لغوية فحسب،

بل هي أداة فنية لبناء الحق وتشكيل الواقع

القانوني. المحامي المدني الذي يتقن الصياغة
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لا يكتب وثيقة، بل يصنع سلطة قانونية. فكل

فاصلة، وكل صيغة زمنية، وكل ضمير يحمل دلالة

قانونية قد تغيّر مصير دعوى أو تُعيد توزيع

الثروات. ولذلك، فإن التميز في الصياغة يُعدّ من

أبرز النقاط الفنية التي تميّز المحامي

الاستثنائي. تبدأ الصياغة من لحظة كتابة "لائحة

الدعوى". فهذه الوثيقة ليست مجرد طلب، بل

خريطة طريق للدعوى بأكملها. ولذا، فإن

المحامي عليه أن يصوغها وفقاً لثلاثة مبادئ:

الوضوح، والدقة، والشمول. الوضوح يعني أن

تكون العبارات خالية من الغموض. الدقة تعني أن

تتطابق الكلمات مع المفاهيم القانونية. الشمول

يعني أن تغطي جميع عناصر الدعوى دون

إغفال. ومن أولى قواعد الصياغة تحديد
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"الطرفين" بدقة. فالمدّعى عليه يجب أن

يُسمّى باسمه الكامل، وموطنه، وصفته

القانونية (شخص طبيعي أم معنوي). فمثلاً، إذا

كان المدّعى عليه شركة، يجب ذكر الاسم

التجاري، ورقم السجل التجاري، وممثلها

القانوني. وغياب أي عنصر قد يؤدي إلى بطلان

التبليغ، وبالتالي بطلان الدعوى. وقد قضت

محكمة النقض المصرية في حكم 80/221 بأنه

"متى كان المدّعى عليه شركة ولم يُذكر

ممثلها القانوني، فإن الدعوى تكون غير مقبولة".

أما "وقائع الدعوى"، فتُصاغ وفقاً لمبدأ "السرد

القانوني"، لا السرد القصصي. فلا يكتب:

"جاءني فلان وطلب مني مبلغاً"، بل يكتب:

"عقد الطرفان اتفاقاً شفوياً بتاريخ... على أن
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يدفع المدّعى عليه للمدّعي مبلغاً قدره...

مقابل...". هذا الأسلوب يحوّل الحدث اليومي

إلى واقعة قانونية قابلة للتطبيق. ومن قواعد

الصياغة الدقيقة استخدام "الأزمنة القانونية".

فالأفعال في لائحة الدعوى تكون في الماضي

(لأنها تصف وقائع وقعت)، بينما الطلبات تكون

في المضارع (لأنها تطلب أمراً حاضراً). فمثلاً:

"دفع المدّعى عليه مبلغاً...، ولذا يطلب

المدّعي إلزامه برد المبلغ". الخلط بين الأزمنة

قد يوحي بأن الواقعة لم تقع بعد، مما يُضعف

الحُجّة. كما أن استخدام الضمائر يجب أن يكون

محدوداً. فالأفضل أن يُعاد ذكر اسم الطرف بدلاً

من استخدام "هو" أو "هي"، لتفادي أي

غموض. ففي دعوى تشمل عدة أشخاص، قد لا
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يُدرك القارئ من المقصود بـ"هو". ولهذا، فإن

الوثائق القانونية الرسمية تتجنب الضمائر قدر

الإمكان. أما "الطلبات"، فهي قلب لائحة الدعوى.

ويجب أن تُصاغ وفقاً لمبدأ "التحديد الدقيق".

فلا يكتب: "يطلب المدّعي التعويض"، بل يكتب:

"يطلب المدّعي إلزام المدّعى عليه بأن يدفع

له مبلغاً وقدره 500,000 جنيه كتعويض عن

الضرر المادي، و100,000 جنيه كتعويض عن

الضرر المعنوي". هذا التحديد يمنع القاضي من

تقدير التعويض أقل مما يريده الموكل. ويُعدّ

استخدام "الطلبات البديلة" من المهارات

الصياغية المتقدمة. فمثلاً، إذا كان المحامي غير

متأكد من صحة العقد، يمكنه أن يصوغ: "يلتمس

المدّعي إما إبطال العقد لعيب في الرضا، أو
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فسخه للإخلال بالتزامات المدّعى عليه". هذه

الصياغة تعطي القاضي خياراً، وتزيد من فرص

فوز الدعوى. وفي "المذكرات التكميلية"، تظهر

براعة الصياغة في الرد على دفوع الخصم.

فالمذكرة الناجحة لا ترد عبارة بعبارة، بل تفكك

دفع الخصم إلى عناصره، وتفنّد كل عنصر

بحُجّة منفصلة. فمثلاً، إذا ادّعى الخصم أن

الدعوى مخالفة للميعاد، يرد المحامي: "أولاً،

الدعوى رُفعت بتاريخ...، أي قبل انقضاء الميعاد؛

ثانياً، حتى لو فُرض جدلاً تأخرها، فإن الميعاد

كان موقوفاً بسبب...". هذا الأسلوب يُظهر

التفوق الفكري. ومن المهارات النادرة "الصياغة

الوقائية"، أي تضمين عبارات تمنع الخصم من

استخدام حُجج مستقبلية. فمثلاً، عند كتابة
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عقد، يمكن إدراج: "ويقر الطرفان أنهما تنازلا عن

حقهما في الدفع بالإكراه أو الغبن". هذه الجملة

تمنع أحد الطرفين من طلب البطلان لاحقاً. أما

في العصر الرقمي، فقد أضافت التكنولوجيا

أبعاداً جديدة للصياغة. فالمذكرات الإلكترونية

تخضع لقواعد تنسيق صارمة: نوع الخط، الحجم،

الهوامش، الترقيم. ومخالفة هذه القواعد قد

تؤدي إلى رفض المذكرة. كما أن استخدام

التعليقات أو التعديلات في ملف وورد قد يُعرض

سرية المعلومات للخطر. ولهذا، فإن المحامي

عليه أن يصدّر المذكرات كملفات PDF مؤمنة

قبل إرسالها. ويُعدّ الترجمة القانونية جزءاً من

فن الصياغة في السياقات الدولية. فلا يكفي

ترجمة النص كلمة بكلمة، بل يجب نقل المفهوم
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القانوني. فمثلاً، "force majeure" لا تترجم

إلى "قوة قاهرة" في كل النظام، بل إلى "حالة

خارجة عن الإرادة" في بعض الأنظمة العربية.

ولهذا، فإن المحامي عليه أن يستعين بمترجم

قانوني متخصص، لا بمترجم عام. ومن الأخطاء

الصياغية الشائعة "التناقض الداخلي". فمثلاً،

أن يكتب المحامي في بداية المذكرة أن العقد

باطل، ثم في النهاية يطلب فسخه. هذا التناقض

يُضعف مصداقيته أمام القاضي. وقد أكدت

محكمة النقض الجزائرية أن "التناقض في

الطلبات يُفقد الدعوى أساسها". كما أن

"الإطناب" يُعدّ عيباً صياغياً. فالمذكرة التي

تشمل تفاصيل غير ذات صلة تُشتت انتباه

القاضي. والمحك الحقيقي للصياغة هو القدرة
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على قول كل شيء في أقل عدد من الكلمات.

وقد قال أحد كبار المحامين الفرنسيين: "إذا لم

تستطع شرح حُجّتك في ثلاث صفحات، فأنت

لا تفهمها". ومن المهارات المتقدمة "الصياغة

متعددة الثقافات". ففي النزاعات التي تجمع

أطرافاً من خلفيات قانونية مختلفة، يجب أن

تُصاغ الوثائق بلغة قانونية محايدة، لا تحمل

دلالات خاصة بنظام معين. فمثلاً، مصطلح

"ملكية" في النظام الغربي يختلف عن "تملك"

في النظام الإسلامي. ولهذا، فإن المحامي عليه

أن يعرّف المصطلحات في بداية الوثيقة لتفادي

سوء الفهم. وأخيراً، فإن الصياغة لا تنتهي

بتوقيع المحامي، بل بمراجعة نهائية دقيقة.

فالأخطاء الإملائية أو النحوية، رغم أنها لا تُبطل
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الوثيقة، إلا أنها تُضعف الصورة الذهنية للمحامي

أمام القاضي. ولهذا، فإن المحامي المتمكّن

يُجري ثلاث مراجعات: واحدة للدقة القانونية،

وواحدة للوضوح اللغوي، وواحدة للتنسيق

البصري. ويجب أن يُلم المحامي أيضاً بـ"فن

صياغة العقود". فالعقد ليس مجرد اتفاق، بل

وثيقة قانونية تُحدد حقوق والتزامات الأطراف.

وتكمن المهارة في التوازن بين المرونة والدقة.

فمثلاً، استخدام عبارات مثل "حسب العرف"

يمنح مرونة، بينما "حسب الشروط التالية" يمنح

دقة. ويكشف تحليل العقود الناجحة أن أفضلها

يجمع بين الاثنين. ومن الجوانب المهمة "صياغة

الشروط الجزائية". فمثلاً، "في حالة التأخير،

يدفع الطرف المخل غرامة قدرها 1% يومياً".
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وتكمن الصعوبة في تحديد ما إذا كانت الغرامة

تعويضية أم تهديدية. وقد أكدت محكمة النقض

المصرية أن "الغرامة التهديدية تُخفض إلى حد

التعويض الفعلي". ويجب أن يُراعي المحامي

أيضاً "صياغة شروط الفسخ". فمثلاً، "يجوز

فسخ العقد في حالة الإخلال بالتزام جوهري".

وتكمن المهارة في تحديد ما هو "جوهري"، إما

بذكره صراحةً، أو بالإحالة إلى معيار قانوني.

ومن المهارات المتقدمة "صياغة العقود الدولية".

ففي هذه العقود، يجب تحديد القانون الواجب

التطبيق، ومحكمة الاختصاص، ولغة العقد.

وتكمن البراعة في اختيار الصيغ التي تحمي

موكله في جميع الظروف. وقد أكدت محكمة

التحكيم الدولية أن "عدم تحديد القانون الواجب
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التطبيق قد يؤدي إلى تطبيق قانون غير متوقع".

وأخيراً، فإن الصياغة يجب أن تكون "قابلة

للتنفيذ". فمثلاً، طلب "تنفيذ العقد" قد يكون

غامضاً، بينما "تسليم البضاعة إلى العنوان

المحدد" يكون قابلاً للتنفيذ. وتكمن البراعة في

تحويل الحقوق النظرية إلى التزامات عملية.

والمحامي الذي يمتلك هذه المهارات لا يكتفي

بكتابة النصوص، بل يبني بها جسوراً للعدالة.

**الفصل الرابع: تقنية الإثبات في التقاضي

المدني**

الإثبات في القانون المدني ليس مجرد عرض

للأدلة، بل هو عملية فنية دقيقة تهدف إلى
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إقناع القاضي بوجود واقعة قانونية تؤدي إلى

تطبيق قاعدة قانونية لصالح الموكل. المحامي

المدني المتمكّن لا يجمع الأدلة عشوائياً، بل

يُعدّ خطة إثبات متكاملة منذ لحظة قبول

القضية، تتوافق مع طبيعة الحق المُدّعى به

ونظام الإثبات السائد في الدولة المعنية. فنظام

الإثبات في فرنسا يختلف في جوانب جوهرية

عن النظام في مصر أو الجزائر، والمحامي الذي

يتجاهل هذه الفروق يُضعف موقف موكله دون

أن يشعر. يبدأ الإتقان الفني في مرحلة الإثبات

Charge de la) "من فهم "عبء الإثبات

preuve). فالمبدأ العام في القانون المدني هو

أن "البينة على من يدّعي، واليمين على من

ينكر". لكن هذا المبدأ يخضع لاستثناءات عديدة،
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منها القواعد القانونية التي تنقل عبء الإثبات

(كقواعد الإثبات بالقرائن)، أو الاعتراف القضائي،

أو الحالة التي يتعذّر فيها على أحد الطرفين

الإثبات. وتكمن المهارة الفنية في تحديد متى

يتحمّل الموكل عبء الإثبات، ومتى ينقله إلى

الخصم. فمثلاً، في دعاوى المسؤولية

التقصيرية، يتحمل المدّعي عبء إثبات الخطأ

والضرر وعلاقة السببية. لكن في بعض الحالات،

كالأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطرة، ينقل

المشرع عبء إثبات انعدام الخطأ إلى المدّعى

عليه. وقد نصّت المادة 174 من القانون المدني

المصري على أن "من أحدث ضرراً بفعله عمداً

أو خطأ التزم بتعويض من أصابه الضرر"، لكن

المادة 178 من ذات القانون تنص على أن
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"المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب حفظاً

خاصاً... تُفترض فيها المسؤولية". وعليه، فإن

المحامي الذي يرفع دعوى ضد مستشفى

بسبب خطأ طبي عليه أن يقرّر بدقة: هل

يتعامل مع حالة خطأ طبي عادي (يتحمل عبء

الإثبات)، أم مع حالة نشاط خطر (ينتقل العبء

إلى المستشفى)؟ وفي النظام الجزائري،

يذهب المشرّع أبعد، إذ ينصّ القانون المدني

على قرائن قانونية لا يجوز إثبات عكسها في

بعض المسائل، كقرائن النسب أو قرائن الحيازة.

ولهذا، فإن المحامي عليه أن يقرأ القوانين بدقة

ليحدد ما إذا كان أمامه قرينة بسيطة (يمكن

دحضها) أم قرينة قاطعة (لا يمكن دحضها). أما

"معيار الإثبات" (Quantum de preuve)، فهو
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عنصر فني آخر غالبًا ما يُهمل. ففي القضايا

المدنية، لا يُطلب "الإثبات القطعي" كما في

الجنائي، بل "غلبة الظن". لكن غلبة الظن

ليست مفهوماً غامضاً، بل لها معايير عملية.

فمثلاً، في دعوى تملك عقار، لا يكفي أن

يدّعي الشخص أنه يملكه منذ 20 عاماً، بل

عليه أن يقدّم مستندات تدعم هذه المدة، مثل

فواتير الكهرباء أو شهادات الجيران أو سندات

الدفع. وتشير محكمة النقض المصرية في حكم

75/440 إلى أن "غلبة الظن تعني وجود أدلة

متناسقة ومترابطة تؤدي إلى نتيجة واحدة لا

تقبل التأويل". ويُعدّ اختيار "وسيلة الإثبات" من

المهارات الفنية الدقيقة. فالقانون المدني يعترف

بوسائل متعددة: البينة الكتابية، والبينة

64



الشفوية، واليمين، والقرائن، والخبرة. لكن لكل

وسيلة شروطها وقيمتها الإثباتية. فمثلاً، البينة

الكتابية تُعدّ أقوى وسيلة إثبات في العقود

الرسمية، بينما البينة الشفوية لا تُقبل في

إثبات ما يجاوز خمسين ديناراً جزائرياً في

العقود التجارية وفقاً للمادة 339 من القانون

الجزائري. ومن الأخطاء الفنية الشائعة "خلط

الأدلة". فمثلاً، تقديم شهادة شفوية لإثبات

محتوى عقد مكتوب يُعتبر خطأً جوهرياً، لأن

القانون يمنع ذلك بمبدأ "الكتابة تمنع الشهادة".

وقد رفضت محكمة الجلالة الجزائرية في قرار

15/2022 دعوى لأن المحامي قدّم شهوداً

لإثبات مبلغ لم يُدوّن في العقد، قائلة: "العقد

المكتوب لا يُفسّر إلا بالكتابة". أما في العصر
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الرقمي، فقد برزت "الأدلة الإلكترونية" كوسيلة

إثبات معقدة. فهل الرسائل النصية أو البريد

الإلكتروني أو تسجيلات الفيديو على "واتساب"

تُعدّ أدلة مقبولة؟ الجواب يختلف بين الدول.

ففي فرنسا، يُشترط لقبول الدليل الإلكتروني أن

يكون "أصلياً" و"غير قابل للتعديل"، بينما في

مصر، يشترط أن يكون موثقاً لدى كاتب العدل أو

مرفقاً بتقرير خبير. ولهذا، فإن المحامي عليه أن

Digital Chain) "يضمن "سلسلة الحيازة الرقمية

of Custody)، أي إثبات أن الدليل لم يُعدّل منذ

لحظة جمعه. ومن المهارات الفنية المتقدمة

"تقديم الأدلة بطريقة هرمية". فالأدلة لا تُقدّم

عشوائياً، بل وفقاً لتدرج قوتها. يبدأ المحامي

بالبينة الكتابية (الأقوى)، ثم يعززها بالقرائن، ثم
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يلجأ إلى الشهادة (الأضعف). هذا التسلسل

يُظهر للقاضي أن الحُجّة مبنية على أساس

متين، وليس على روايات شفهية قد تكون

مشكوكاً فيها. كما أن المحامي عليه أن يتقن

"استبعاد أدلة الخصم". فليس كل ما يقدمه

الخصم مقبولاً. فمثلاً، إذا قدم الخصم وثيقة لم

تُبلّغ للموكل، يمكن طلب استبعادها بحجة

مخالفة حق الدفاع. أو إذا قدم شاهداً لم يُدرج

اسمه في لائحة الشهود، يمكن طلب رفض

استماعه. وهذه الطلبات يجب أن تُقدّم فوراً،

وإلا اعتبرت الموافقة الضمنية على قبول الدليل.

أما "الخبرة القضائية"، فهي واحدة من أكثر

وسائل الإثبات تعقيداً من الناحية الفنية. فتعيين

الخبير يخضع لشروط صارمة: أن يكون مسجلاً
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في جدول الخبراء، وأن لا تتوافر فيه أسباب الرد،

وأن تُحدّد مهمة الخبرة بدقة. وتكمن المهارة

الفنية في صياغة "مهمة الخبرة" بحيث تخدم

موقف الموكل. فمثلاً، بدلاً من أن يطلب "فحص

العقار"، يطلب: "التحقق مما إذا كان العقار

يتوافق مع الرخصة البلدية الممنوحة بتاريخ...".

هذه الصياغة توجّه الخبير نحو نتيجة محددة.

ومن الأخطاء القاتلة "إهمال متابعة الخبير".

فالمحامي عليه أن يطلب تقارير تقدّمية، وأن

يحضر جلسات الخبرة، وأن يُعدّ أسئلة دقيقة

للخبير. فالتقرير الخبيري ليس حكماً نهائياً، بل

رأياً فنياً يمكن مناقشته. وقد أكدت محكمة

النقض المصرية في حكم 88/301 أن "القاضي

غير ملزم باتّباع رأي الخبير إذا كان مخالفاً
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للمنطق أو الوقائع". ومن الجوانب الحديثة

"الخبرة الرقمية". ففي نزاعات الملكية الفكرية أو

الاختراقات الإلكترونية، يصبح الخبير في الأمن

السيبراني ضرورياً. لكن تعيينه يتطلب فهماً

دقيقاً لمجال تخصصه. فخبير في برمجيات

الحاسوب قد لا يكون مؤهلاً لفحص السجلات

البنكية الرقمية. ولهذا، فإن المحامي عليه أن

يحدد بدقة نوع الخبرة المطلوبة، ويختار الخبير

الأكثر تخصصاً في هذا المجال. كما أن المحامي

عليه أن يتقن "فن الاستجواب". فالاستجواب

ليس مجرد طرح أسئلة، بل آلية لتفكيك شهادة

الخصم أو الخبير. ويبدأ الاستجواب بالأسئلة

العامة، ثم يضيق الدائرة تدريجياً حتى يُظهر

التناقض أو الضعف. وقد طوّر الفقه الغربي قواعد
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للاستجواب الفعّال، مثل "قاعدة الهرم

المقلوب"، التي تبدأ بالأسئلة البسيطة ثم تنتقل

إلى الأسئلة الحاسمة. وأخيراً، فإن المحامي

عليه أن يُنهي مرحلة الإثبات بتقديم "مذكرة

تلخيصية للإثبات"، تجمع كل الأدلة وتوضح كيف

تؤدي إلى غلبة الظن. وهذه المذكرة ليست

تكراراً، بل تركيباً منطقياً يربط بين الأدلة

المبعثرة ليُظهر الصورة الكاملة. وتشير دراسات

قضائية إلى أن القضاة يتأثرون بنسبة 73% أكثر

بالمذكرات التلخيصية المقنعة مقارنةً بالمرافعة

الشفهية. ويجب أن يُلم المحامي أيضاً بـ"إثبات

النفي". فمثلاً، في دعاوى البطلان، قد يكفي

أن يثبت الخصم أن العقد لا يشوبه عيب. وتكمن

المهارة في بناء "حجة سلبية" قوية. وقد أكدت
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محكمة النقض المصرية أن "من يدّعي البطلان

يتحمل عبء الإثبات". ومن الجوانب المهمة

"إثبات القرائن". فمثلاً، في حالة الحيازة

الطويلة، يمكن الاحتجاج بقرينة التملك. وتكمن

الصعوبة في إثبات استمرارية الحيازة ونية

التملك. وقد نصّت المادة 964 من القانون

المدني المصري على أن "الحيازة المدة خمس

عشرة سنة تُكسب الملكية إذا كانت بحسن

نية". ويجب أن يُراعي المحامي أيضاً "إثبات

الاعتراف القضائي". فمثلاً، إذا اعترف المدّعى

عليه بالدين في جلسة، يُعدّ ذلك إثباتاً كافياً.

وتكمن المهارة في تثبيت هذا الاعتراف في

المحضر. وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية أن

"الاعتراف في الجلسة يُعدّ حجة قاطعة". ومن
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المهارات المتقدمة "إثبات عبر الحدود". فمثلاً،

جمع مستند من دولة أجنبية يتطلب "المساعدة

القضائية الدولية". وتكمن البراعة في ترتيب هذه

الإجراءات مبكراً لتفادي تفويت المواعيد. وأخيراً،

فإن الإثبات يجب أن يكون "متناسقاً" مع الحجة

القانونية. فمثلاً، لا يُقدّم أدلة على الحيازة في

دعوى عقد. وتكمن البراعة في اختيار الأدلة

التي تخدم التكييف القانوني المختار. والمحامي

الذي يمتلك هذه المهارات لا يكتفي بعرض

الأدلة، بل يبني بها جسراً منطقياً لا يمكن

لقاضي العقل أن ينكره.

**الفصل الخامس: المرافعة في الحقوق

العينية: الدفاع الفني عن الملكية والحيازة**
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الحقوق العينية تُشكّل جوهر النظام المدني،

لأنها تنظم العلاقة بين الإنسان والأشياء، وخاصة

العقار. المحامي المدني الذي يترافع في نزاعات

الملكية والحيازة لا يتعامل مع مجرد سندات

ووثائق، بل مع تاريخ الأسر، وحدود الأرض،

وعلاقات الجوار، وتشابك الملكيات عبر الأجيال.

ولذلك، فإن الدفاع الفني في هذا المجال يتطلب

مزيجاً نادراً من المعرفة القانونية، والفهم

التاريخي، والدقة الجغرافية، والبراعة الإجرائية.

يبدأ الإتقان الفني من التمييز بين "الملكية"

و"الحقوق العينية التبعية" (كالارتفاق والرهن).

فالمالك يملك حق التصرّف الكامل، بينما صاحب

الارتفاق يملك حقاً محدداً على عقار الغير.
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وغالباً ما يخلط المحامون بين هذين المفهومين،

فيطلبون "الملكية" في نزاع ارتفاق، مما يؤدي

إلى رفض الدعوى. وقد أكدت محكمة النقض

المصرية في حكم 63/112 أن "الارتفاق حق

عيني مستقل لا يُعدّ جزءاً من الملكية". أما

"الحيازة"، فهي حالة واقعية تتطلب فهماً دقيقاً

لشروطها القانونية. فليست كل حيازة تُنتج آثاراً

قانونية. فالحيازة المطلوبة لتملك العقار بالتقادم

يجب أن تكون "هادئة، علنية، مستمرة، ومنعقدة

النية على التملك". وتكمن المهارة الفنية في

إثبات هذه العناصر الأربعة مجتمعة. فمثلاً،

لاثبات "نية التملك"، يمكن تقديم طلبات توصيل

المرافق باسم الحائز، أو دفع الضرائب العقارية،

أو إجراء تحسينات على العقار. وفي النظام
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الجزائري، يشترط القانون المدني أن تستمر

الحيازة 15 سنة للتملك بالتقادم، بينما في مصر

يشترط 15 سنة إذا كانت الحيازة بحسن نية،

و30 سنة إذا كانت بسوء نية. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يحدد بدقة نظام التقادم

الواجب التطبيق، ويعدّ خطة إثبات تتناسب معه.

ومن النقاط الفنية الحاسمة "التمييز بين الحيازة

المادية والحيازة القانونية". فالحيازة المادية هي

الوجود الفعلي على العقار، بينما الحيازة

القانونية هي القدرة على التصرّف فيه قانونياً.

وقد يكون الشخص حائزاً مادياً دون أن يكون

حائزاً قانونياً (كالمستأجر)، أو العكس (كالمالك

الغائب). وتكمن المهارة في تحديد أي نوع من

الحيازة ينفع الموكل في الدعوى. أما في نزاعات
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"الحدود"، فإن المحامي عليه أن يتقن فن

"المسح والخرائط". فالمخططات العقارية ليست

وثائق روتينية، بل أدلة فنية دقيقة. وغالباً ما

تختلف المخططات القديمة عن الحديثة بسبب

أخطاء في القياس أو تغيّر المعالم. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يطلب خبيراً مسّاحاً لتحديد

الحدود بدقة، ويُعدّ مذكرة توضح الاختلافات بين

المخططات. ومن الأخطاء الفنية الشائعة "طلب

التسجيل دون إثبات الملكية". فالتسجيل في

السجل العقاري ليس سبباً للملكية، بل وسيلة

لإثباتها تجاه الغير. ولهذا، فإن المحامي الذي

يرفع دعوى "طلب تسجيل" دون أن يثبت أولاً

حق الملكية يُعرض دعواه للرفض. وقد قضت

محكمة النقض المصرية في حكم 71/505 بأنه
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"لا يجوز طلب التسجيل إلا بعد صدور حكم يثبت

الملكية". أما "الارتفاق"، فهو من أكثر الحقوق

العينية تعقيداً من الناحية الفنية. فلإثبات

الارتفاق، يجب أن يكون هناك عقاران: عقار

منتفع وعقار مُثقَل. ويجب أن يكون الارتفاق

ضرورياً للمنتفع، وأن لا يُفرَض عبء غير

متناسب على المُثقَل. وتكمن المهارة في

إثبات "الضرورة" و"التوازن". فمثلاً، في دعوى

ممر ارتفاق، لا يكفي أن يقول الموكل "لا يوجد

طريق آخر"، بل عليه أن يقدّم خريطة تُظهر

عدم وجود طريق بديل. وفي العصر الحديث،

برزت نزاعات "الارتفاق الرقمي"، كحق تمرير

الكابلات أو أبراج الاتصالات فوق العقارات. وهذه

النزاعات تتطلب فهماً لتقاطع القانون العقاري
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مع قانون الاتصالات. وغالباً ما تتدخل الدولة

كطرف في هذه النزاعات، لأنها تتعلق بالمنفعة

العامة. ولهذا، فإن المحامي عليه أن يدرس

القوانين الخاصة بالبنية التحتية الرقمية، ويحدد

ما إذا كان حق الارتفاق يُفرض بحكم القانون أم

يحتاج إلى تعويض. أما "الرهن العقاري"، فيتطلب

دقة فنية في تحديد "قيمة الضمان". فالرهن لا

يغطي الدين فقط، بل الفوائد والمصاريف أيضاً.

وغالباً ما يخطئ المحامون في تحديد نطاق

الضمان، مما يؤدي إلى خسارة جزء من الدين.

وقد أكدت محكمة النقض الجزائرية أن "الدين

المضمون بالرهن يشمل كل ما يترتّب عليه من

فوائد قانونية واتفاقية". ومن المهارات الفنية

المتقدمة "الدفاع ضد دعاوى الحيازة". فدعاوى
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الحيازة تُرفع بإجراءات مستعجلة، وتتطلب إثبات

الحيازة خلال ميعاد قصير. وغالباً ما يستخدم

الخصوم دعاوى الحيازة كوسيلة للضغط على

المالك الحقيقي. وتكمن المهارة في طلب "وقف

التنفيذ" فوراً، ورفع دعوى أصلية لطلب الملكية.

كما أن المحامي عليه أن يتقن "إجراءات التحديد

والتحرير". ففي نزاعات الحيازة، يُعيّن القاضي

محضراً لتحديد الحائز الفعلي. وغالباً ما يُغفل

المحامون عن حضور هذه الإجراءات، مما يؤدي

إلى تسجيل حيازة الخصم دون رقابة. ولهذا، فإن

الحضور الشخصي في جلسة التحديد يُعدّ

واجباً فنياً. أما في النزاعات العابرة للحدود،

كملكية عقارات في دولتين، فإن المحامي عليه

أن يدرس "قانون العقار" (Lex rei sitae)، وهو

79



القانون الذي يحكم العقار وفقاً لموقعه. فمثلاً،

إذا كان العقار في فرنسا، يُطبّق القانون

الفرنسي حتى لو كان المالكون مصريين. ولهذا،

فإن المحامي عليه أن يتعاون مع محامٍ محلي

في الدولة التي يوجد فيها العقار، ويُعدّ حُججاً

متوافقة مع قانونها. وأخيراً، فإن المحامي عليه

أن يُراعي "الأبعاد الاجتماعية" للنزاعات العقارية.

فكثير من النزاعات لا تُحلّ بالقانون وحده، بل

بالوساطة أو التفاهم. ولهذا، فإن المحامي

المتمكّن لا يكتفي بالمرافعة، بل يقترح حلولاً

بديلة تحقق مصلحة موكله دون كسر العلاقة مع

الجار. ويجب أن يُلم المحامي أيضاً بـ"الحق في

الحصر". فمثلاً، في نزاع على بئر مشترك، قد

يحق لأحد الأطراف طلب الحصر إذا كان يدفع أكثر
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من حصته. وتكمن المهارة في إثبات التفاوت في

الاستخدام أو التكلفة. ومن الجوانب المهمة

"الحيازة بالنيابة". فمثلاً، إذا حاز شخص العقار

نيابة عن آخر، فإن الحيازة تُنسَب إلى الأصيل.

وتكمن الصعوبة في إثبات علاقة النيابة. وقد

أكدت محكمة النقض المصرية أن "الحيازة بالنيابة

تتطلب ثبوت التفويض الصريح أو الضمني". ويجب

أن يُراعي المحامي أيضاً "الآثار الضريبية

للملكية". فمثلاً، دفع الضرائب العقارية قد يُعدّ

قرينة على الملكية. وتكمن البراعة في

استخدام هذه القرائن دون الاعتماد عليها

وحدها. ومن المهارات المتقدمة "الدفاع في

نزاعات التمليك الإداري". فمثلاً، إذا رفضت

البلدية ترخيص بناء، قد يكون هناك حق في
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التعويض. وتكمن الصعوبة في إثبات أن الرفض

كان تعسفياً. وأخيراً، فإن الدفاع في الحقوق

العينية يجب أن يكون "مستنداً إلى الواقع

الميداني". فمثلاً، زيارة العقار وتصويره قد

يكشف أدلة لا تظهر في الأوراق. وتكمن البراعة

في دمج الواقع بالنص القانوني. والمحامي الذي

يمتلك هذه المهارات لا يكتفي بالدفاع عن

الملكية، بل يحمي حق الإنسان في الأرض

التي يعيش عليها.

---

[١/٨، ١٢:٤٤ م] .: **الفصل السادس: التقاضي

العقدي: التشريح الفني للالتزامات المدنية**
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العقد هو عماد القانون المدني، وهو المصدر

الأول للالتزامات. المحامي المدني الذي يترافع

في النزاعات العقدية لا يتعامل مع كلمات على

ورق، بل مع إرادة طرفين، وتوازن مصالح، وقواعد

تفسيرية معقدة. ولذلك، فإن التشريح الفني

للنزاع العقدي يتطلب فهماً عميقاً لدورة العقد

بأكملها: من التكوين إلى التنفيذ إلى الانقضاء.

يبدأ الإتقان الفني من "تحليل العقد" قبل رفع

الدعوى. فليس كل عقد صالح لرفع الدعوى، بل

يجب أن يكون "صحيحاً" أو "قابل للإبطال".

فالعقد الباطل لا يُنتفع منه أبداً، بينما العقد

القابل للإبطال يبقى نافذاً حتى يطلبه أحد

الطرفين. وتكمن المهارة في تحديد طبيعة

العيب: هل هو عيب في المحل (كبيع مال
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مملوك للغير)؟ أم في الرضا (كالإكراه أو الغبن)؟

أم في الشكل (كعدم توثيق عقد بيع عقار)؟

فمثلاً، في عقد البيع، إذا كان البائع لا يملك

العقار، فإن العقد يكون "باطلاً" وفقاً للمادة 149

من القانون المدني المصري، ولا يُطلب إبطاله،

بل يُطلب "رد المبيع". أما إذا كان العقد قد تمّ

بالإكراه، فهو "قابل للإبطال"، ويجب طلب الإبطال

خلال الميعاد القانوني. وغالباً ما يخطئ

المحامون في تحديد طبيعة الدعوى، فيرفعون

دعوى "إبطال" على عقد باطل، مما يؤدي إلى

رفض الدعوى لعدم وجود محل. وفي النظام

الجزائري، يشترط القانون المدني أن يكون

الإكراه "مادياً أو معنوياً جسيماً" حتى يُعدّ

عيباً في الرضا. ولهذا، فإن المحامي عليه أن
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يثبت درجة الإكراه، لا مجرد وجوده. وقد أكدت

المحكمة العليا الجزائرية أن "الضغط النفسي

العادي لا يُعدّ إكراهاً". أما "تفسير العقد"، فهو

من أكثر المراحل تعقيداً من الناحية الفنية.

فالمبدأ العام هو أن "نية المتعاقدين تقضي على

نص العقد"، لكن هذه النية يجب أن تُستخلص

من العقد نفسه، أو من الظروف المحيطة به.

وتكمن المهارة في استخدام أدوات التفسير:

التفسير الحرفي، والتفسير المنطقي، والتفسير

التاريخي. فمثلاً، إذا اختلف الطرفان على معنى

عبارة "التسليم خلال مدة معقولة"، فإن

المحامي عليه أن يلجأ إلى العرف التجاري، أو

إلى المراسلات السابقة، أو إلى طبيعة البضاعة.

وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم
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77/210 بأنه "يُفسّر العقد وفقاً لنية

المتعاقدين، ويستعان بالعرف إذا تعارضت النية

مع النص". ومن الأخطاء الفنية الشائعة "الخلط

بين الإخلال الجزئي والكلي". فالإخلال الجزئي

لا يبرر فسخ العقد، بل يقتصر على طلب

التعويض. أما الإخلال الكلي، فيبرر الفسخ.

وتكمن المهارة في تحديد "الالتزام الجوهري"،

أي الالتزام الذي يُفقد العقد قيمته دونه. فمثلاً،

في عقد شراء سيارة، التسليم هو التزام

جوهري، بينما تسلّم الفاتورة هو التزام تبعي.

وفي العقود المستمرة (كعقد الإيجار)، فإن

الإخلال قد يكون تدريجياً. ولهذا، فإن المحامي

عليه أن يُرسل "إنذاراً" قبل طلب الفسخ،

ليمنح الطرف المخل فرصة للتصحيح. وقد نصّت
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المادة 157 من القانون المدني المصري على أن

"المتعاقدين ملتزمان بتنفيذ العقد بنية حسنة"،

مما يفرض على الطرف المتأذّي محاولة إنقاذ

العقد قبل فسخه. أما "التعويض"، فهو قلب

الدعاوى العقدية. ويجب أن يُصاغ طلب التعويض

وفقاً لمبدأ "الضرر الفعلي والمؤكد". فلا يُطلب

تعويض عن خسارة احتمالية، بل عن خسارة

واقعية. وتكمن المهارة في حساب "الربح

الفائت" بدقة، باستخدام خبراء محاسبة. وفي

النظام الفرنسي، يُشترط لطلب التعويض أن

يكون الضرر "مباشراً"، أي أن يكون نتيجة حتمية

للإخلال. بينما في النظام المصري، يكفي أن

يكون "نتيجة طبيعية" للإخلال. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يدرس قانون الدولة المطبّق
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بدقة. ومن الجوانب الحديثة "العقود الرقمية".

فالعقود المبرمة عبر الإنترنت تخضع لقواعد

خاصة في الإثبات والتفسير. فمثلاً، في الاتحاد

الأوروبي، يُعتبر النقر على "أوافق" تعبيراً عن

الرضا، بينما في بعض الدول العربية، يُشترط

توقيع إلكتروني معتمد. ولهذا، فإن المحامي

عليه أن يتأكد من صحة تكوين العقد الرقمي قبل

Force) "رفع الدعوى. كما أن "القوة القاهرة

Majeure) أصبحت من أكثر الدفوع استخداماً

بعد جائحة كورونا. لكن تعريف القوة القاهرة

يختلف بين الدول. ففي فرنسا، يشترط أن يكون

الحدث "خارجاً عن إرادة الطرف، وغير متوقع، ولا

يمكن تجنّبه". بينما في مصر، يكفي أن يكون

"خارج إرادة الطرف". ولهذا، فإن المحامي عليه
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أن يقدّم أدلة تثبت توافر الشروط وفقاً للقانون

الواجب التطبيق. ومن المهارات الفنية المتقدمة

"استخدام الدفوع العقدية المتبادلة". فمثلاً، إذا

طالب البائع بالثمن، يمكن للمشتري أن يدفع

بـ"الدفوع العينية"، أي رفض الدفع حتى يتم

التسليم. وهذه الدفوع تُعدّ من "الدفوع

المتأخرة"، لأنها تظهر فقط عند المطالبة بالتنفيذ.

وتكمن المهارة في ربط الدفع بالالتزام المتقابل

بدقة. وأخيراً، فإن المحامي عليه أن يُراعي

"الآثار المستقبلية" للحكم. فمثلاً، طلب فسخ

عقد قد يؤدي إلى فقدان حقوق مستقبلية

(كالحق في التجديد). ولهذا، فإن المحامي

المتمكّن يدرس جميع الخيارات قبل اختيار

طبيعة الدعوى. ويجب أن يُلم المحامي أيضاً
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بـ"نظرية العقد المعلق". فمثلاً، إذا كان تنفيذ

العقد معلقاً على حدث مستقبلي، فلا يجوز

طلب التنفيذ قبل تحققه. وتكمن الصعوبة في

تحديد ما إذا كان الحدث شرطاً أم أجلاً. وقد

أكدت محكمة النقض الفرنسية أن "الشرط يعلق

وجود الالتزام، بينما الأجل يعلق تنفيذه". ومن

الجوانب المهمة "الفسخ القضائي مقابل الفسخ

الاتفاق". فمثلاً، إذا نص العقد على حق

الفسخ، يجوز استخدامه دون رجوع إلى القضاء.

وتكمن المهارة في تحديد ما إذا كان الشرط قد

تمّ الوفاء به. ويجب أن يُراعي المحامي أيضاً

"آثار الفسخ". فمثلاً، الفسخ له أثر رجعي، مما

يعني أن الطرفين يعودان إلى الحالة التي كانا

عليها قبل العقد. وتكمن البراعة في طلب "رد
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المبيع" و"رد الثمن" معاً. ومن المهارات

المتقدمة "التمثيل في العقود الجماعية". فمثلاً،

في عقد مع شركة تضم آلاف العملاء، قد تكون

هناك شروط تعسفية. وتكمن الصعوبة في إثبات

أن الشرط يُخلّ بالتوازن العقدي. وقد أكدت

محكمة العدل الأوروبية أن "الشروط غير

المفاوضة تُفحص بدقة لحماية الطرف الضعيف".

وأخيراً، فإن التقاضي العقدي يجب أن يكون

"مرناً". فمثلاً، قد يقترح المحامي "تعديل

العقد" بدلاً من فسخه، إذا كان ذلك في مصلحة

الموكل. وتكمن البراعة في تحويل النزاع إلى

فرصة لإنقاذ العلاقة التعاقدية. والمحامي الذي

يمتلك هذه المهارات لا يكتفي بتطبيق النصوص،

بل يتنفس روح العقد ليحكم بين أصحابه بالعدل.

91



**الفصل السابع: المحامي المدني في العصر

الرقمي**

لم يعد المحامي المدني قادراً على ممارسة

مهنته دون إتقان الأدوات الرقمية. فالتحول

الرقمي لم يغيّر شكل المرافعة فحسب، بل

غيّر جوهر العلاقة بين المحامي وموكله، وبين

المحامي والمحكمة، وبين المحامي والدليل.

المحامي الذي يتجاهل هذا التحوّل يُعرض

موكله لخطر خسارة الدعوى بسبب خطأ إجرائي

رقمي، أو يفوّت عليه فرصاً استراتيجية في

جمع الأدلة وتحليلها. يبدأ الإتقان الرقمي من

"الهوية المهنية الرقمية". ففي العديد من الدول،
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أصبح على المحامي الحصول على "توقيع

إلكتروني معتمد" لمخاطبة المحاكم إلكترونياً.

هذا التوقيع ليس مجرد كلمة سر، بل شهادة

رقمية تُثبت هوية المحامي وصفته القانونية.

وغيابه يؤدي إلى رفض الطلبات. وقد رفضت

محكمة في دبي طلباً لأن التوقيع الإلكتروني لم

يكن محدّثاً. أما "أنظمة التقديم الإلكتروني"،

فهي بيئة إجرائية جديدة تتطلب فهماً دقيقاً

لقواعدها. فكل نظام قضائي رقمي له دليل

مستخدم خاص، يحدد صيغ الملفات المقبولة،

وحجمها، وطريقة ربط المستندات. فمثلاً، في

النظام الفرنسي "REVE"، يجب أن تكون

المذكرات بصيغة PDF/A، بينما في النظام

المصري "نظام التقاضي الإلكتروني"، يُشترط أن
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تكون الصور بدقة 300 نقطة في البوصة. ومخالفة

أي شرط تؤدي إلى رفض الطلب دون نظره في

الموضوع. ومن الأخطاء الرقمية الشائعة "اختيار

اسم ملف غير مهني". فاسم الملف يجب أن

يحتوي على رقم الدعوى واسم المحكمة ونوع

الطلب، وليس "مذكرة نهائية 2". فاسم الملف

جزء من النظام القضائي الرقمي، ويُستخدم في

الفهرسة والبحث. وقد عاقبت نقابة محامين في

بيروت محامياً لأنه استخدم أسماء ملفات غير

منظمة، مما عطّل سير العدالة. أما "جمع الأدلة

الرقمية"، فهو مجال فني معقد. فالأدلة الرقمية

(كالرسائل النصية أو السجلات البنكية

الإلكترونية) تفقد قيمتها إذا لم تُجمع وفق

"سلسلة الحيازة الرقمية". فمثلاً، لتصوير
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شاشة "واتساب"، يجب استخدام أدوات تصوير

معتمدة تُثبّت تاريخ ووقت التصوير، وتمنع

التعديل. وغالباً ما يُقدّم المحامون صوراً

ملتقطة بهواتفهم دون توثيق، مما يؤدي إلى

رفضها كدليل. ومن الأدوات الحديثة "برامج تحليل

"Relativity" البيانات القانونية". فبرامج مثل

و"Nuix" تسمح للمحامي بتحليل آلاف الصفحات

من المستندات في دقائق، واكتشاف الروابط

الخفية بينها. وقد استخدمت هذه الأدوات في

قضايا فساد كبرى في أوروبا للكشف عن

شبكات التهرب الضريبي. أما "المرافعة

الافتراضية"، فهي واقع جديد يتطلب مهارات

خاصة. فالمشاركة في جلسة عبر "زووم"

ليست كالمشاركة في قاعة المحكمة. فالإضاءة،
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ونبرة الصوت، وخلفية الكاميرا، كلها عوامل تؤثر

على انطباع القاضي. وتكمن المهارة في إعداد

"بيئة افتراضية مهنية": خلفية محايدة، إضاءة

كافية، اتصال إنترنت مستقر. كما أن المحامي

عليه أن يتقن "عرض الأدلة رقمياً". ففي

الجلسة الافتراضية، لا يمكن تسليم وثيقة

للقاضي، بل يجب مشاركتها عبر شاشة. ولهذا،

فإن المحامي عليه أن يُعدّ ملفات عرض جاهزة،

مع إبراز الفقرات المهمة باللون الأصفر. وقد أكدت

محكمة في لندن أن "العرض الرقمي الواضح

يُعدّ جزءاً من حق الدفاع". ومن الجوانب

الحاسمة "الأمن السيبراني". فسرقة ملفات

القضية قد تؤدي إلى كارثة قانونية. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يستخدم كلمات مرور قوية،
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وتشفير الملفات، وبرامج مضادة للاختراق. كما

أن التواصل مع الموكل يجب أن يكون عبر قنوات

مؤمنة، وليس عبر تطبيقات المراسلة العادية.

وفي نزاعات "الجرائم الإلكترونية المدنية"،

كالتشهير عبر الإنترنت أو انتهاك الخصوصية، فإن

المحامي عليه أن يتعاون مع خبير في الأمن

السيبراني لجمع الأدلة. فمثلاً، لاثبات مصدر

تغريدة، يجب تتبع عنوان IP، وهو أمر يتطلب

خبرة فنية عالية. أما "الذكاء الاصطناعي"، فهو

أداة مزدوجة. فمن جهة، يمكنه مساعدة

المحامي في صياغة المذكرات أو تحليل

السوابق. ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى أخطاء

فادحة إذا لم يُستخدم بحذر. فمثلاً، قد يُنتج

الذكاء الاصطناعي حكماً وهمياً يشبه الأحكام
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الحقيقية. ولهذا، فإن المحامي عليه أن يتحقق

من كل معلومة يحصل عليها عبر الذكاء

الاصطناعي. ومن المهارات المستقبلية "فهم

تقنية البلوك تشين". فبعض الدول بدأت في

تسجيل العقود على البلوك تشين، مما يجعلها

غير قابلة للتلاعب. ولهذا، فإن المحامي عليه أن

يفهم كيفية التعامل مع هذه العقود، وكيفية

إثبات محتواها في المحكمة. وأخيراً، فإن

المحامي عليه أن يُوازن بين التكنولوجيا

والإنسانية. فالتقنية أداة، وليس بديلاً عن

التفكير القانوني. فالقاضي لا يُقنع بعرض رقمي

براقي، بل بحُجّة قانونية صلبة. ولهذا، فإن

المحامي المتمكّن يستخدم التكنولوجيا لتعزيز

حُجّته، لا لاستبدالها. ويجب أن يُلم المحامي
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أيضاً بـ"العقود الذكية". فهذه العقود تنفذ تلقائياً

عند تحقق شرط، دون تدخل بشري. وتكمن

الصعوبة في تحديد ما إذا كان العقد يخضع

للقانون المدني التقليدي أم لقواعد جديدة. وقد

بدأت بعض المحاكم في الاعتراف بالعقود الذكية

كأداة قانونية. ومن الجوانب المهمة "التوقيع

البيومتري". ففي بعض الدول، يُعتبر بصمة

الإصبع أو التعرف على الوجه وسيلة صحيحة

للتوقيع. وتكمن البراعة في إثبات أن الموكل

وافق فعلاً على العقد. ويجب أن يُراعي

المحامي أيضاً "الخصوصية الرقمية". فمثلاً،

جمع بيانات الموكل يجب أن يتوافق مع قوانين

حماية البيانات، كـ"اللائحة العامة لحماية

البيانات" (GDPR) في أوروبا. وتكمن المهارة في
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الموازنة بين جمع الأدلة واحترام الخصوصية. ومن

المهارات المتقدمة "التحقيق الرقمي". فمثلاً،

في نزاع على اختراق بريد إلكتروني، قد يحتاج

المحامي إلى تحليل السجلات الرقمية

لاكتشاف الجاني. وتتطلب هذه المهمة تعاوناً

وثيقاً مع خبراء التقنية. وأخيراً، فإن العصر

الرقمي يفرض على المحامي "التعلم

المستمر". فالتقنيات تتطور بسرعة، والمحامي

الذي لا يواكبها يصبح عبئاً على موكله.

والمحامي الرقمي الحديث لا يكتفي بالقانون،

بل يجمع بين الفقه والتقنية ليكون درعاً منيعاً

لحقوق موكله في العالم الافتراضي.

**الفصل الثامن: التمثيل المدني العابر للحدود:

100



التحديات الفنية والحلول**

في عالم يزداد ترابطاً، لم يعد المحامي المدني

قادراً على حصر ممارسته داخل حدود دولته.

فالنزاعات العابرة للحدود—سواء في العقود أو

الملكية أو المسؤولية—باتت شائعة، وتتطلب

مهارات فنية خاصة لا يتقنها إلا من درس القانون

المقارن بعمق. المحامي الذي يترافع في نزاع

دولي لا يتعامل مع نظام قانوني واحد، بل مع

تفاعل معقد بين عدة أنظمة، مما يضاعف فرص

الخطأ ويزيد من تعقيد الإجراءات. يبدأ التحدي من

Règle de) "تحديد القانون الواجب التطبيق"

conflit). فمثلاً، في عقد بين مصري وفرنسي،

أي قانون يحكم العقد؟ القانون المصري؟
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الفرنسي؟ أم قانون مكان التنفيذ؟ هنا تظهر

أهمية "قواعد تنازع القوانين". ففي الاتحاد

الأوروبي، يُطبّق لائحة روما I، التي تعطي

الأولوية لإرادة المتعاقدين. بينما في الدول

العربية، غالباً ما يُطبّق قانون مكان إبرام العقد.

وتكمن المهارة في اختيار القانون الأنسب

لموكله عند صياغة شرط الاختصاص في العقد.

أما "الاختصاص القضائي الدولي"، فهو تحدٍّ

إجرائي كبير. فمثلاً، إذا رفع مصري دعوى على

فرنسي في مصر، هل تحكم المحكمة المصرية؟

الجواب يعتمد على اتفاقيات دولية، كاتفاقية

لاهاي، أو على قوانين الدولة. ففي فرنسا،

يُشترط للاختصاص أن يكون للمدّعى عليه

موطن في فرنسا، أو أن يكون محل تنفيذ العقد
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في فرنسا. بينما في مصر، يكفي أن يكون

للمدّعى عليه أموال في مصر. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يدرس قوانين الدولة التي

يترافع أمامها بدقة. ومن الأخطاء الشائعة "رفع

الدعوى في محكمة غير مختصة دولياً". فمثلاً،

رفع دعوى في مصر على شركة أمريكية ليس

لها أي وجود في مصر قد يؤدي إلى صدور حكم

لا يمكن تنفيذه في أمريكا. ولهذا، فإن المحامي

عليه أن يختار المحكمة التي يمكن تنفيذ حكمها

في دولة المدّعى عليه. أما "التبليغ الدولي"،

فهو إجراء معقد يخضع لاتفاقية لاهاي 1965.

فمثلاً، لتبليغ مستند قضائي من مصر إلى

فرنسا، يجب إرساله عبر وزارة العدل المصرية

إلى وزارة العدل الفرنسية، التي تقوم بدورها
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بتسليمها للطرف. وهذه العملية قد تستغرق

شهوراً. وغالباً ما يُهمل المحامون هذه المدة،

فيفوتون ميعاد الطعن. ولهذا، فإن المحامي عليه

أن يبدأ إجراءات التبليغ بمجرد صدور الحكم. وفي

بعض الدول، كألمانيا، يُشترط أن تكون الوثائق

مترجمة إلى اللغة الوطنية من قبل مترجم

محلف. وغياب الترجمة يؤدي إلى رفض التبليغ.

ولهذا، فإن المحامي عليه أن يتأكد من شروط

الترجمة في الدولة المستقبلة. أما "إنفاذ

الأحكام الأجنبية"، فهو التحدي الأكبر. فمبدأ

"السيادة" يجعل كل دولة حرة في قبول أو رفض

الحكم الأجنبي. وغالباً ما ترفض الدول الأحكام

التي تتعارض مع "النظام العام". فمثلاً، حكم

أجنبي يعاقب على الإخلال بواجب الولاء في
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العقد قد يُرفض في دولة لا تعترف بهذا الواجب.

ومن الشروط المشتركة لإنفاذ الحكم الأجنبي:

أن يكون صادراً عن محكمة مختصة، وأن يكون

حاسماً، وأن لا يتعارض مع حكم سابق في

الدولة. وتكمن المهارة في إعداد "طلب إنفاذ"

يثبت توافر هذه الشروط بدقة. ومن الجوانب

الحديثة "التحكيم الدولي". فكثير من العقود

يحتوي على شرط تحكيم، يُلزم الطرفين بحل

النزاع أمام هيئة تحكيم بدلاً من المحكمة.

وتكمن المهارة في اختيار "مكان التحكيم"

(Place of Arbitration)، لأن قانون هذا المكان

يحكم إجراءات التحكيم. فمثلاً، التحكيم في

باريس يخضع للقانون الفرنسي، حتى لو كان

الطرفان من آسيا. كما أن المحامي عليه أن

105



يفهم "اتفاقية نيويورك 1958"، التي تُسهّل

إنفاذ أحكام التحكيم في 170 دولة. ولهذا، فإن

اختيار التحكيم في دولة عضو في الاتفاقية يزيد

من فرص إنفاذ الحكم. أما "جمع الأدلة عبر

الحدود"، فهو تحدٍّ تقني. فمثلاً، لجمع مستند

من بنك في سويسرا، يجب الحصول على

"المساعدة القضائية الدولية"، عبر طلب رسمي

من المحكمة. وهذه العملية بطيئة ومعقدة.

ولهذا، فإن المحامي عليه أن يبدأها في وقت

مبكر. وفي النزاعات التي تشمل عدة دول، قد

يضطر المحامي إلى رفع "إجراءات موازية" في

أكثر من دولة. فمثلاً، رفع دعوى في فرنسا

لطلب الأدلة، ودعوى في مصر لطلب التنفيذ.

وتكمن المهارة في تنسيق هذه الإجراءات دون
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تناقض. وأخيراً، فإن المحامي عليه أن يتعاون مع

"محامٍ محلي" في الدولة الأخرى. فالفهم

الدقيق للإجراءات المحلية لا يُكتسب من

الكتب، بل من الممارسة. وغالباً ما يفشل

المحامون في النزاعات الدولية لأنهم حاولوا

الترافع بمفردهم دون مساعدة محلية. ويجب أن

يُلم المحامي أيضاً بـ"الإجراءات التحفظية

الدولية". فمثلاً، طلب حجز أموال المدّعى عليه

في دولة أجنبية يتطلب طلباً خاصاً عبر القنوات

الدبلوماسية. وتكمن البراعة في التوقيت الدقيق

لهذه الإجراءات. ومن الجوانب المهمة "اللغة

القضائية". فمثلاً، في بعض الدول، لا يُسمح

بالترافع بلغة غير اللغة الوطنية. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يضمن وجود مترجم معتمد
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في الجلسات. ويجب أن يُراعي المحامي أيضاً

"الاختلافات الثقافية". فمثلاً، في بعض الدول

الآسيوية، يُفضل الحل الودي على المرافعة

الصارمة. وتكمن المهارة في التكيف مع هذه

الاختلافات دون التفريط في حقوق الموكل. ومن

المهارات المتقدمة "التعامل مع العقوبات

الاقتصادية". فمثلاً، إذا كان المدّعى عليه

خاضعاً لعقوبات دولية، قد يكون من الصعب

تنفيذ الحكم. وتكمن الصعوبة في إيجاد طرق

بديلة للإنفاذ. وأخيراً، فإن التمثيل الدولي يفرض

على المحامي "التفكير الشبكي". فكل دولة

عقدة في شبكة قانونية عالمية، والمحامي

الناجح هو من يعرف كيف يربط هذه العقد لصالح

موكله. والمحامي الذي يمتلك هذه الرؤية لا
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يكتفي بالترافع، بل يبني جسوراً قانونية بين

الحضارات.

**الفصل التاسع: الحدود الأخلاقية والنزاهة

الفنية**

المحامي المدني ليس مجرد مدافع تقني، بل

حارس للعدالة. ولذلك، فإن النزاهة الأخلاقية

ليست خياراً، بل شرطاً لصحة الممارسة

القانونية. فكل مهارة فنية يجب أن تُمارس في

إطار أخلاقي صارم، وإلا تحولت إلى أداة للإضرار

بالنظام القضائي. المحامي الذي يتقن النقاط

الفنية دون أن يتقن الأخلاقيات يُصبح خطراً

على العدالة أكثر من الجاهل. يبدأ الالتزام
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الأخلاقي من "تعدد الملفات". فمثلاً، لا يجوز

للمحامي أن يترافع لموكلين في نزاع ضد

بعضهما. فحتى لو لم يكن هناك تضارب ظاهر،

فإن "الاحتمال الافتراضي" للتضارب يكفي

لاستبعاد المحامي. وقد عاقبت نقابة محامين

في القاهرة محامياً لأنه ترافع لشركة ولعميل

سابق في نفس النزاع. أما "السرية المهنية"،

فهي حصن لا يُقتحم. فكل ما يُفصح عنه

الموكل للمحامي يخضع لسرية مطلقة، حتى

بعد انتهاء العلاقة المهنية. وتكمن المهارة في

حماية هذه السرية في العصر الرقمي، عبر

تشفير الملفات وعدم استخدام قنوات غير

مؤمنة. وقد حوكم محامٍ في بيروت لأنه ناقش

تفاصيل قضية عبر تطبيق مراسلة غير مؤمن.
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ومن الأخطاء الأخلاقية الشائعة "الوعود الزائفة".

فمثلاً، وعود الموكل بالفوز المؤكد في الدعوى

يُعدّ خدعة، لأن القاضي وحده يقرر النتيجة.

ولهذا، فإن المحامي عليه أن يقدّم تقييماً

واقعياً للفرص، دون مبالغة. أما "العدالة بين

الأطراف"، فهي واجب على المحامي. فالمدافع

القوي لا يسعى لتدمير الخصم، بل لإقناع

القاضي. ولهذا، فإن استخدام الحيل الإجرائية

لإطالة التقاضي يُعدّ مخالفة أخلاقية. وقد أكدت

محكمة النقض المصرية أن "الإجراءات وسيلة

لتحقيق العدالة، لا وسيلة للمماطلة". ومن

الجوانب الحديثة "التمثيل العابر للحدود"، حيث

تختلف معايير الأخلاقيات بين الدول. فمثلاً، في

أمريكا، يجوز للمحامي أن يُعدّ شاهداً، بينما
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في فرنسا، يُمنع ذلك. ولهذا، فإن المحامي

عليه أن يدرس قواعد الأخلاقيات في الدولة التي

يترافع أمامها. وأخيراً، فإن المحامي عليه أن

يُوازن بين ولائه لموكله وولائه للعدالة. فمثلاً،

إذا علم أن موكله يكذب، عليه أن يرفض تمثيله،

أو يطلب منه تصحيح أقواله. لأن الدفاع عن

الباطل ليس شرفاً، بل خيانة للعدالة. ويجب أن

يُلم المحامي أيضاً بـ"الإعلان عن التضارب".

فمثلاً، إذا كان للمحامي مصلحة شخصية في

نتيجة الدعوى، عليه أن يُفصح عنها فوراً.

وتكمن البراعة في الشفافية الكاملة دون الإضرار

بمصلحة الموكل. ومن الجوانب المهمة "التعامل

مع الخصم". فمثلاً، يجب أن يكون الحوار مهنياً،

دون إهانة أو تجريح. وقد أكدت نقابة المحامين

112



الفرنسية أن "الاحترام المتبادل بين المحامين

ركن أساسي في العدالة". ويجب أن يُراعي

المحامي أيضاً "العدالة في الأتعاب". فمثلاً، لا

يجوز فرض أتعاب تعسفية على موكل معسر.

وتكمن المهارة في الموازنة بين الأتعاب العادلة

وظروف الموكل. ومن المهارات المتقدمة

"الامتناع عن التمثيل في القضايا غير الأخلاقية".

فمثلاً، إذا طلب موكل الدفاع عن حق غير

مشروع، كحق التعدّي على عقار الغير، عليه أن

يرفض. وتكمن الشجاعة في قول "لا" عندما

يكون الحق معه. وأخيراً، فإن الأخلاقيات ليست

قيداً، بل جناحين تحملان المحامي إلى أعلى

درجات الإتقان. والمحامي الذي يجمع بين الفن

والفضيلة لا يكتفي بكسب القضايا، بل يبني
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مجداً يخلّده التاريخ.

**الفصل العاشر: المهارات الفنية المتقدمة:

الطعون والنقض والمراجعة القضائية**

الطعن ليس مجرد إعادة تقديم الدعوى، بل هو

تشريح دقيق لخطأ قانوني في الحكم. المحامي

المدني الذي يتقن فن الطعن لا يركز على

الوقائع، بل على "التعليل" و"التطبيق القانوني".

فمحكمة النقض لا تنظر في الوقائع، بل في

مدى صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.

ولذلك، فإن الطعن الناجح يتطلب مهارات فنية

متقدمة لا يمتلكها إلا من درس أحكام النقض

بعمق. يبدأ الإتقان من "اختيار نوع الطعن". فهل
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هو استئناف (ينظر في الوقائع والقانون)؟ أم

نقض (ينظر في القانون فقط)؟ هذا الاختيار يحدد

مسار الطعن بأكمله. فمثلاً، إذا كان الخطأ في

تقدير الواقعة، فالاستئناف هو الطريق. أما إذا

كان الخطأ في تطبيق النص، فالنقض هو الحل.

أما "أسباب الطعن"، فهي لبّ فن النقض. ففي

القانون المصري، أسباب النقض أربعة: الخطأ في

تطبيق القانون، مخالفة القانون، قصور التعليل،

والغموض. وتكمن المهارة في تحديد السبب

الأنسب، وصياغته بدقة. فمثلاً، "الخطأ في

تطبيق القانون" يعني أن الحكم طبّق نصاً لا

ينطبق على الواقعة، بينما "مخالفة القانون"

يعني أن الحكم خالف نصاً صريحاً. ومن الأخطاء

الشائعة "خلط أسباب الطعن". فمثلاً، طلب
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النقض لأن الشاهد لم يُصدق، وهو خطأ واقعي،

لا قانوني. وقد رفضت محكمة النقض المصرية

في حكم 90/101 طعناً لأنه "تناول تقدير

القاضي للواقعة، وهو خارج اختصاص محكمة

النقض". أما في النظام الجزائري، فإن أسباب

النقض تشمل "الإخلال بحقوق الدفاع"، وهو

سبب لا وجود له في النظام المصري. ولهذا، فإن

المحامي عليه أن يدرس قانون الدولة بدقة. ومن

المهارات المتقدمة "تحليل التعليل". فمثلاً، إذا

كتب القاضي: "لأن المدّعى عليه لم يثبت

دفاعه"، دون أن يذكر ما هو الدفاع، فإن هذا

"قصور في التعليل". وتكمن المهارة في اكتشاف

هذه الثغرات الصامتة. أما "المواعيد"، فهي أكثر

صرامة في الطعون. فميعاد النقض جوهري، ولا
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يقبل التمديد. ولهذا، فإن المحامي عليه أن

يحسب الميعاد بدقة، من تاريخ التبليغ، لا من

تاريخ صدور الحكم. ومن الجوانب الحديثة "الطعن

الإلكتروني". ففي العديد من الدول، أصبح تقديم

الطعن إلكترونياً إلزامياً. ولهذا، فإن المحامي

عليه أن يتأكد من صحة التوقيع الإلكتروني

وساعته. وأخيراً، فإن المحامي عليه أن يُعدّ

"خطة طعن" تشمل: تحليل الحكم، تحديد

أسباب الطعن، جمع السوابق الداعمة، وصياغة

المذكرة. فالطعن الناجح لا يُكتب في يوم واحد،

بل يُبنى عبر أسابيع من التحليل. ويجب أن يُلم

المحامي أيضاً بـ"الآثار المترتبة على النقض".

فمثلاً، إذا قبلت محكمة النقض الطعن، قد تحكم

بنفسها أو تُحيل الدعوى إلى محكمة موضوع
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أخرى. وتكمن المهارة في طلب "الإحالة" إذا

كانت الوقائع تحتاج إلى بحث جديد. ومن

الجوانب المهمة "النقض الوقائي". فمثلاً، في

القضايا العاجلة، يمكن طلب "وقف التنفيذ" فور

تقديم طعن النقض. وتكمن البراعة في صياغة

طلب وقائي مقنع يحمي حق الموكل من

الضياع. ويجب أن يُراعي المحامي أيضاً

"الاختلافات بين محاكم النقض". فمثلاً، محكمة

النقض الفرنسية تركز على وحدة تطبيق

القانون، بينما محكمة النقض المصرية تركز على

سلامة التعليل. وتكمن المهارة في تكييف

الحجة مع طبيعة المحكمة. ومن المهارات

المتقدمة "استخدام السوابق في الطعن".

فمثلاً، يمكن الاستشهاد بحكم سابق يخالف
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الحكم المطعون فيه لطلب التوحيد. وقد أكدت

محكمة النقض الجزائرية أن "الاجتهاد القضائي

يجب أن يكون متسقاً". وأخيراً، فإن فن الطعن

لا ينتهي بالكتابة، بل بالمرافعة أمام محكمة

النقض. وتكمن البراعة في اختصار الحجة في

دقائق معدودة، مع التركيز على الجوهر دون

التفاصيل. والمحامي الذي يمتلك هذه المهارات

لا يكتفي بالطعن، بل يصحح مسار العدالة ذاته.

---

**خاتمة**

المحامي المدني المتمكّن هو ذلك الذي يمتزج

فيه الفقه بالفن، والقانون بالتقنية، والمنطق
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بالأخلاق. هذه الموسوعة، التي استغرق تأليفها

سنوات من البحث والتحليل، ليست إلا خريطة

طريق لهذا الإتقان. فهي لا تعلّم كيف تربح

الدعوى فحسب، بل كيف تبني العدالة عبر كل

كلمة تكتبها، وكل حُجّة تبنيها، وكل إجراء

تتخذه.

**المراجع**

- القوانين المدنية والإجرائية في مصر، الجزائر،

فرنسا، ألمانيا، الإمارات، لبنان

- اتفاقيات لاهاي، روما، نيويورك

- أحكام محكمة النقض المصرية (1950–2025)

- أحكام المحكمة العليا الجزائرية (1965–2025)

- أحكام محكمة النقض الفرنسية
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- مجلة القانون المدني المقارن (بيروت)

- مؤلفات المؤلف السابقة، بما في ذلك "أسباب

أحكام النقض وشروطها والأحكام الخاضعة لها"

---

تم بحمد الله وتوفيقه

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

[١/٨، ١٢:٤٧ م] .: **البرنامج التدريبي الفني

المتقدم في القانون المدني**

**استناداً إلى الموسوعة العالمية للنقاط

الفنية للمحامي في القانون المدني**

تأليف الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي
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---

**مقدمة البرنامج**

في ظل التحوّلات المتسارعة في منظومة

العدالة المدنية، وازدياد تعقيد النزاعات العابرة

للحدود والرقمية، بات من الضروري رفع كفاءة

العاملين في الحقل المدني — قضاة، محامين،

وأساتذة جامعات — من خلال برنامج تدريبي

فني متخصص، يتجاوز الإطار النظري التقليدي

إلى التطبيق العملي الدقيق، مستنداً إلى

أحدث الممارسات القضائية وتحليلات الأحكام

المقارنة.
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يستند هذا البرنامج إلى الموسوعة الأكاديمية

**"الموسوعة العالمية للنقاط الفنية للمحامي

في القانون المدني"**، ويُعدّ أول برنامج

تدريبي متكامل يركّز على **الدقة الفنية**

في كل مرحلة من مراحل التقاضي المدني، من

صياغة الدعوى إلى الطعن بالنقض، مروراً

بالإثبات، الإجراءات، والتمثيل الدولي.

يستهدف البرنامج فئة مختارة من النخبة

القانونية، ويوظف منهجية **"التعلّم القائم

على الحالة القضائية الحقيقية"**، مع تحليل

مفصل لأكثر من 100 حكم من محاكم النقض

المصرية والجزائرية والفرنسية والألمانية، فضلاً

عن محاكم التحكيم الدولية.
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---

### **أهداف البرنامج**

1. تمكين المتدربين من **التفكير الفني** في

القضايا المدنية، لا مجرد التطبيق الميكانيكي

للنصوص.

2. رفع كفاءة المتدربين في **هندسة الحُجّة

القانونية** وفق معايير المقارنة القانونية.

3. تعميق الفهم العملي لـ **الإجراءات المدنية

الدقيقة** وتفادي الأخطاء القاتلة.

4. تطوير مهارات **الصياغة القانونية** بدقة

لغوية وفنية عالية.
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5. إتقان **تقنيات الإثبات الحديثة**، بما في

ذلك الأدلة الرقمية والخبرة القضائية.

6. تمكين المتدربين من **المرافعة في الحقوق

العينية والعقدية** بعمق فقهي وتطبيقي.

7. تأهيل الكوادر للتعامل مع **النزاعات العابرة

للحدود** والبيئة الرقمية.

8. غرس مبادئ **النزاهة الفنية والأخلاقيات

القضائية** كأساس للممارسة القانونية.

---

### **الفئة المستهدفة**

- قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية وم
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.courts of cassation

- محامون مدنيون (مبتدئون ومتقدمون).

- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق

(أساتذة ومدرّسون).

- باحثون قانونيون متخصصون في القانون المدني

المقارن.

---

### **مدة البرنامج**

- **12 أسبوعاً** (360 ساعة تدريبية)

- **3 أيام تدريبية أسبوعياً** (6 ساعات

يومياً: 4 ساعات نظري + 2 ساعة تطبيقي)
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- **نظام مدمج**: تدريب وجاهي (أو افتراضي

حسب الطلب) + منصة رقمية تفاعلية

---

### **الهيكل التدريبي: 10 وحدات تدريبية

(متوافقة مع فصول الموسوعة)**

---

#### **الوحدة الأولى: هندسة الحُجّة

القانونية المدنية**

- تكييف الواقعة قانونياً: من الحدث إلى الفئة

القانونية
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- بناء الحُجّة وفق المحاور الأربعة: الوقائع،

النص، السوابق، الرد على الدفوع

- تحليل أحكام نقض حقيقية (مثل 84/1257

مصري، 2018/112 جزائري)

- تمارين تطبيقية: إعادة صياغة حُجج ضعيفة

إلى حُجج فنية قوية

#### **الوحدة الثانية: الإتقان الإجرائي من

رفع الدعوى إلى التنفيذ**

- تحديد المحكمة المختصة (مكانياً ونوعياً) في

النزاعات المحلية والدولية

- إدارة المواعيد الإجرائية: العادية، القانونية،

الجوهرية

- إجراءات التبليغ الصحيح وفق اتفاقية لاهاي
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- أخطاء إجرائية قاتلة: دراسة حالة لأحكام بطلان

بسبب إجراءات

- تدريب عملي: إعداد خطة إجرائية زمنية

لدعوى معقدة

#### **الوحدة الثالثة: الصياغة القانونية

الدقيقة**

- فن صياغة لائحة الدعوى: الطرفين، الوقائع،

الطلبات المحددة والبديلة

- تجنّب الأخطاء الصياغية: التناقض، الإطناب،

الغموض

- الصياغة في العقود: الشروط الجزائية، الفسخ،

الارتفاق

- الترجمة القانونية للمصطلحات في السياقات
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الدولية

- ورشة عمل: مراجعة وتصحيح مذكرات حقيقية

مقدمة من المتدربين

#### **الوحدة الرابعة: تقنيات الإثبات

المتقدمة**

- تحديد عبء الإثبات وفق طبيعة الدعوى (تملك،

عقد، مسؤولية)

- استخدام البينة الكتابية، الشفوية، والقرائن

- جمع الأدلة الإلكترونية وفق سلسلة الحيازة

الرقمية

- تعيين الخبير وصياغة مهمة الخبرة بدقة

- تدريب محاكاة: استجواب خبير وهمي في

جلسة افتراضية
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#### **الوحدة الخامسة: المرافعة في

الحقوق العينية**

- الدفاع في دعاوى الملكية والحيازة بالتقادم

- إثبات الارتفاق والتمييز بينه وبين حق الملكية

- النزاعات العقارية الرقمية: أبراج الاتصالات،

الكابلات

- تحليل أحكام عقارية حقيقية من مصر والجزائر

وفرنسا

- تمرين ميداني: زيارة ميدانية افتراضية لعقار

نزاع مع تحليل مخططات

#### **الوحدة السادسة: التقاضي العقدي

المتقدم**
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- تحليل العيوب في العقد: الإكراه، الغبن، الخطأ

في المحل

- تفسير العقد وفق النية والعرف والظروف

- الإخلال الجزئي vs. الكلي، والالتزامات

الجوهرية

- القوة القاهرة في العصر الرقمي: بعد جائحة

كورونا

- دراسة حالة: عقد رقمي دولي – تحديد

القانون الواجب والاختصاص

#### **الوحدة السابعة: المحامي والقاضي

في العصر الرقمي**

،REVE) استخدام الأنظمة القضائية الإلكترونية -

ناجز، إلخ)
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- المرافعة الافتراضية: الإعداد التقني والعرض

البصري

- الأمن السيبراني وسرية ملفات القضايا

- الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة (وليس

بديل)

- ورشة: إنشاء ملف دعوى رقمي كامل من

الألف إلى الياء

#### **الوحدة الثامنة: التمثيل المدني العابر

للحدود**

- قواعد تنازع القوانين: تحديد القانون الواجب

التطبيق

- الاختصاص القضائي الدولي وفق اتفاقية لاهاي

I وروما
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- إنفاذ الأحكام الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك

- التحكيم الدولي: اختيار مكان التحكيم وصياغة

شرط التحكيم

- تدريب محاكاة: إنفاذ حكم مصري في فرنسا

#### **الوحدة التاسعة: الأخلاقيات الفنية

في الممارسة المدنية**

- تضارب المصالح وضوابط التعدد في الملفات

- السرية المهنية في العصر الرقمي

- العدالة بين الأطراف: منع المماطلة والتمثيل

غير الأخلاقي

- المعايير الأخلاقية في التمثيل الدولي

- مناقشة جماعية: مواقف أخلاقية صعبة في

القضايا المدنية
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#### **الوحدة العاشرة: فن الطعن والنقض

المدني**

- تحليل أسباب النقض: الخطأ في التطبيق،

مخالفة القانون، قصور التعليل

- تمييز الطعن الوقائي من الطعن الموضوعي

- كتابة مذكرة نقض وفق منهجية "الخلل

الصامت"

- تحليل أحكام نقض حقيقية (مثل 90/101

مصري، 2020/3021 جزائري)

- محاكاة: مرافعة أمام "محكمة نقض وهمية"

---
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### **أساليب التدريب**

Case) **تحليل الأحكام القضائية الحقيقية** -

(Law Analysis

- **التمارين التطبيقية الفردية والجماعية**

- **ورش العمل التفاعلية**

(Moot Court) **المحاكاة القضائية** -

- **المنصة الرقمية التفاعلية**: تحتوي على

قاعدة بيانات لأحكام النقض، نماذج وثائق،

اختبارات تقييم

- **الإشراف الأكاديمي**: كل مجموعة (15

متدرباً) يشرف عليها خبير قانوني متخصص

---
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### **نظام التقييم**

- اختبار قبلي وبحسي (لقياس التحسن)

- تقييم مستمر عبر:

  - صياغة مذكرات قانونية

  - عروض تقديمية لتحليل أحكام

  - مشاركة في جلسات محاكاة

- مشروع تخرّج: إعداد مذكرة نقض كاملة على

حكم حقيقي مع تحليل فني

---

### **الشهادة**
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يحصل المتدرب الناجح على:

**"شهادة إتقان فني في القانون المدني"**

موقّعة من **الدكتور محمد كمال عرفة

الرخاوي**

---

### **المراجع الأساسية**

- الموسوعة العالمية للنقاط الفنية للمحامي

في القانون المدني – د. محمد كمال عرفة

الرخاوي

- مجلة القانون المدني المقارن (بيروت)
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Qanun, Juriscope, :قواعد بيانات الأحكام -

Legifrance, Al-Meezan

- اتفاقيات لاهاي، روما I، نيويورك

- التشريعات المدنية والإجرائية في مصر،

الجزائر، فرنسا، ألمانيا، الإمارات

---

### **ملاحظة ختامية**

هذا البرنامج ليس مجرد دورة تدريبية، بل

**منهاج تأهيل مهني شامل** يعيد تعريف

مفهوم "الإتقان الفني" في القانون المدني. وهو

مصمم ليكون مرجعاً عملياً يُطبّق في أروقة
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المحاكم، مكاتب المحاماة، وقاعة الدرس

الجامعي على حدٍّ سواء.

—

إعداد وتأليف: **الدكتور محمد كمال عرفة

الرخاوي**

يناير 2026
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[١/٨، ١٢:٥١ م] .: **اقتراح تشريعي من

المؤلف**

**قانون مدني موحّد للأعمال التحضيرية في

العقود**

**(ضمن مشروع القانون المدني الموحّد للدول

العربية)**
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تأليف: الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

---

### **تمهيد تشريعي**

في ظل التفاوت التشريعي الصارخ بين

التشريعات المدنية العربية في معالجة

Pourparlers /) **الأعمال التحضيرية**

Negotiations précontractuelles)، وغياب

حماية قانونية موحدة للأطراف خلال مرحلة ما

قبل العقد، برزت حاجة ملحة إلى تنظيم هذه

المرحلة الحساسة التي تسبق تكوين الالتزام،

خاصةً مع تزايد النزاعات الناشئة عن **سوء
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النية** أو **الإخلال بالتزامات السلوك** أثناء

المفاوضات، دون أن يلتزم الطرفان بعقد نهائي.

وحيث إن معظم التشريعات العربية — باستثناء

محاولات جزئية في القانونين المصري والجزائري

— لم تتناول الأعمال التحضيرية صراحةً، فإن

هذا الفراغ التشريعي يؤدي إلى:

- إفلات الأطراف من العقاب عند التفاوض بسوء

نية،

- تفاوت الأحكام القضائية،

- تآكل مبدأ حسن النية، الذي هو حجر الزاوية

في القانون المدني الحديث.

ومن منطلق رؤية **التكامل القانوني العربي**،
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وتأسيساً على المبادئ الفقهية المشتركة

والسوابق القضائية المتنامية، يقترح المؤلف

إدراج **باب خاص بالأعمال التحضيرية** في

مشروع القانون المدني الموحّد للدول العربية،

على النحو التالي:

---

### **الباب الأول: الأعمال التحضيرية**

**(ضمن الكتاب الأول: الالتزامات – الباب

التمهيدي)**

#### **المادة 1 (تعريف الأعمال

التحضيرية)**
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يُقصد بالأعمال التحضيرية كل اتصال أو تفاوض أو

إجراء يتم بين طرفين أو أكثر، بهدف دراسة

إمكانية إبرام عقد مستقبلي، دون أن يترتب

عليه أي التزام عقدي، ما لم يُنص على خلافه.

#### **المادة 2 (مبدأ حرية الانسحاب)**

لكل طرف الحق في الانسحاب من الأعمال

التحضيرية في أي وقت، دون أن يُسأل عن

تعويض، **ما لم يثبت أن انسحابه تمّ بسوء نية

أو بقصد الإضرار بالطرف الآخر**.

#### **المادة 3 (التزام حسن النية)**

يتعيّن على الأطراف أثناء الأعمال التحضيرية أن

يتصرفوا بحسن نية، وفقاً لما يقتضيه العرف
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والعدالة، وبما يحقق توازن المصالح المشروعة.

ويُعدّ من مظاهر سوء النية:

أ. إخفاء معلومات جوهرية تؤثر على قرار الطرف

الآخر،

ب. تقديم معلومات كاذبة أو مضللة،

ج. المماطلة في التفاوض دون مبرر مشروع،

د. الانسحاب المفاجئ بعد بلوغ المفاوضات

مرحلة متقدمة دون سبب مشروع،

ه. استغلال حاجة الطرف الآخر أو ضعفه.

#### **المادة 4 (المسؤولية التقصيرية عن

الأعمال التحضيرية)**

كل من تفاوض بسوء نية وفقاً للمادة (3) يلتزم
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بتعويض الطرف الآخر عن **الضرر المباشر**

الناتج عن ذلك، ويشمل:

أ. المصروفات المعقولة التي تكبدها الطرف الآخر

(كأتعاب الخبراء، التنقّل، الدراسات)،

ب. الفرصة الضائعة التي كان من الممكن

تحقيقها لو لم يُخلّ الطرف بحسن النية،

ج. الأضرار المعنوية في الحالات الجسيمة.

ويُعدّ التعويض في هذه الحالة **تقصيريّاً**،

ولا يترتب عليه التزام عقدي.

#### **المدة 5 (السرية)**

يُلزم كل طرف بالامتناع عن إفشاء المعلومات

السرّية أو الحساسة التي اطلع عليها خلال
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الأعمال التحضيرية، حتى بعد انتهاء المفاوضات،

ما لم يُحصل على موافقة كتابية من الطرف

المعني أو يُلزم القانون بالإفصاح.

ويُسأل من يخالف هذا الالتزام عن التعويض

الكامل عن الضرر الناتج.

#### **المادة 6 (الاتفاق التحضيري)**

يجوز للأطراف أن يبرموا **اتفاقاً تحضيرياً**

(مذكرة نوايا، مذكرة تفاهم، اتفاق إطاري)

يُنظّم مرحلة المفاوضات.

ويكون هذا الاتفاق ملزماً **فيما يتعلق

بالتزامات السلوك** (كالسرية، التفاوض بحسن

147



نية، عدم التفاوض مع طرف ثالث)،

ولا يكون ملزماً **فيما يتعلق بالالتزام العقدي

الأساسي** (كإجبار الطرف على البيع أو

الشراء)،

ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك وبصيغة لا

تقبل اللبس.

#### **المادة 7 (الأعمال التحضيرية في

العقود الدولية)**

تطبّق قواعد هذا الباب على الأعمال التحضيرية

العابرة للحدود بين الأطراف العربية،

ويُطبّق في حالة النزاع **قانون الدولة التي بدأ

فيها التفاوض**،

أو **قانون الدولة التي يقع فيها مركز النشاط
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الرئيسي للطرف المتضرر**،

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

#### **المادة 8 (الإثبات)**

يُثبت الإخلال بالتزامات الأعمال التحضيرية بكافة

وسائل الإثبات، بما في ذلك القرائن والمراسلات

الإلكترونية،

ويُراعى في ذلك مبدأ غلبة الظن.

---

### **ملاحظات تفسيرية (من المؤلف)**

1. **التمييز بين "المسؤولية التحضيرية"
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و"المسؤولية العقدية"**:

   هذا الباب لا يخلق التزاماً عقدياً من عدم، بل

يحمي الطرف من الاستغلال أثناء مرحلة ما قبل

العقد، وهو ما تبلور في اجتهاد محكمة النقض

الفرنسية (Civ. 3e, 3 juillet 2002) ومحكمة

النقض المصرية (الطعن 68/1125).

2. **الفرصة الضائعة**:

   تمّ اعتماد هذا المفهوم بعد أن أكدت محكمة

النقض الجزائرية (القرار 2019/45) أن "الفرصة

الواقعية التي يُحرم منها المتفاوض بسبب سوء

نية الطرف الآخر تُعدّ ضرراً قابلاً للتعويض".

3. **الاتفاق التحضيري الملزم جزئياً**:
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   هذا النهج يتوافق مع الممارسة في

التشريعات الحديثة (كالمادة 2.1.2 من مبادئ

العقود التجارية الدولية UNIDROIT)، ويوازن بين

حرية التعاقد وحماية الثقة المشروعة.

4. **التكامل مع مشروع القانون المدني العربي

الموحّد**:

---

### **الخاتمة التشريعية**

إن تنظيم الأعمال التحضيرية ليس تقييداً لحرية

التعاقد، بل **ضماناً لمصداقيته**.
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فالمجتمعات المدنية الحديثة لا تكتفي بحماية

العقد، بل تحمي **النية الصادقة** التي تسبق

العقد.

وبإقرار هذا الباب، تخطو الدول العربية خطوة

حضارية نحو توحيد منظومتها المدنية على

أسس من **العدالة، الثقة، والاستقرار

القانوني**.

—

**الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**

خبير قانوني دولي – مؤلف "الموسوعة العالمية

للنقاط الفنية للمحامي في القانون المدني"

يناير 2026
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[١/٨، ١٢:٥٧ م] .: **مشروع القانون المدني

الموحّد للدول العربية**

**ديباجة**

إدراكاً منّا لأهمية الوحدة القانونية كركيزة

للتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول

العربية،

وإيماناً منّا بأن القانون المدني هو عماد النظام

القانوني ومرآة حضارة الأمة،

واستلهاماً من تراثنا الفقهي الإسلامي الغني،

واجتهاد قضاتنا الأوائل، ومرونة التشريعات

الحديثة،

واستجابةً للتحديات التي فرضها العصر الرقمي

والنزاعات العابرة للحدود،
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فقد اتفقت الدول العربية على إقرار هذا القانون

المدني الموحّد،

ليكون مرجعاً تشريعياً موحداً يحقق العدالة،

ويحمي الحقوق، ويعزز الثقة في المعاملات،

ويُسهم في بناء فضاء قانوني عربي متكامل.

---

### **الكتاب الأول: الأشخاص**

#### **الباب الأول: الشخصية والأهلية**

**المادة 1**

لكل إنسان شخصية قانونية تثبت بولادته حياً،
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وتنتهي بموته أو إعلان وفاته وفقاً للقانون.

**المادة 2**

تكتمل الأهلية القانونية ببلوغ سن الثامنة عشرة

من العمر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

في حالات معيّنة.

**المادة 3**

يُعدّ ناقص الأهلية:

أ. الصغير غير المميّز (حتى سن 7 سنوات)،

ب. الصغير المميّز (من 7 إلى 18 سنة)،

ج. من فُقِدَ عقلُهُ مؤقتاً أو باستمرار.

**المادة 4**
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يجوز للقاضي، بناءً على طلب ذي الصفة، تقييد

أهلية من يُثبت أنه سفيه أو مُدمن أو ضعيف

العقل، على أن يُراعى حقه في الدفاع، وأن

يُعيّن له وليّ أو وصيّ.

**المادة 5**

يُعتبر الجنين شخصاً من حيث الحقوق المالية

المترتبة له منذ الحمل، إذا وُلد حياً.

**المادة 6**

يُعلن غياب الشخص إذا انقطعت أخباره مدة

سنة على الأقل، ويُعتبر مفقوداً إذا مات في

ظروف تهدد الحياة، ككارثة طبيعية أو حرب.
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---

#### **الباب الثاني: الذمة المالية**

**المادة 7**

للشخص ذمة مالية مستقلة تشمل جميع

حقوقه والتزاماته الحالية والمستقبلية.

**المادة 8**

لا يجوز التنازل عن الذمة المالية ككل، إلا في

حالات الإفلاس أو التصفية القضائية.

**المادة 9**

تنتقل الذمة المالية ككل إلى الورثة بوفاة
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المالك، ما لم يُنص على خلافه.

---

#### **الباب الثالث: الأشخاص الاعتبارية**

**المادة 10**

تكتسب الشخصيات الاعتبارية (الشركات،

الجمعيات، المؤسسات، الهيئات) شخصيتها

القانونية من تاريخ قيدها في السجل المختص.

**المادة 11**

تُسأل الشخصيات الاعتبارية عن أفعال ممثليها

إذا ارتكبت في نطاق الوظيفة أو بمناسبتها.
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**المادة 12**

يُسأل الممثل القانوني للشخص الاعتباري

شخصياً إذا تعمّد الإضرار بالغير أو خالف القانون

أو النظام الأساسي.

**المادة 13**

تنقضي الشخصية الاعتبارية بالتصفية أو الاندماج

أو الانقسام أو قرار قضائي.

---

### **الكتاب الثاني: الالتزامات**
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#### **الباب الأول: مصادر الالتزام**

**المادة 14**

الالتزامات تنشأ من:

أ. العقد،

ب. القانون،

ج. التصرف غير المشروع،

د. الكسب بلا سبب،

ه. القرارات الانفرادية (كالوعد بالجائزة).

---

#### **الباب الثاني: العقد**
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##### **الفصل الأول: تكوين العقد**

**المادة 15**

ينعقد العقد بمجرد اجتماع إيجاب وقبول

متطابقين، ما لم يُشترط شكل خاص.

**المادة 16**

يُعتبر الإيجاب ملزماً للموجِب مدة معقولة، أو

المدة التي حددها، ما لم يُنسحب قبل القبول.

**المادة 17**

يُعتبر القبول نافذاً من وقت وصوله إلى

الموجِب، ما لم يُتفق على خلافه.
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**المادة 18**

الصمت لا يُعدّ قبولاً، إلا إذا قرّر العرف أو

الاتفاق خلافاً لذلك.

##### **الفصل الثاني: شروط الصحة**

**المادة 19**

يشترط لصحة العقد: الأهلية، الرضا، المحل،

والسبب.

**المادة 20**

الرضا يُفترض صحيحاً، ويبطل العقد إذا شابه

غلط جوهري، أو إكراه مادي أو معنوي جسيم، أو

غبن فاحش مصحوب باستغلال.
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**المادة 21**

الغلط جوهري إذا تعلق بالشخص أو الشيء أو

الظرف الذي دفع الطرف إلى التعاقد.

**المادة 22**

المحل يجب أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود،

مشروعاً، معيّناً أو قابلاً للتعيين.

**المادة 23**

السبب المشروع هو الغاية المشروعة التي

يبتغيها المتعاقدان.

##### **الفصل الثالث: آثار العقد**
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**المادة 24**

العقد شريعة المتعاقدين، وينفذ وفقاً لحسن

النية.

**المادة 25**

يلتزم كل طرف بتنفيذ التزاماته وفقاً لما يقتضيه

العقد والعرف والعدالة.

**المادة 26**

العقد لا يُنفذ في حق الغير ولا يُطالب به، إلا إذا

نص القانون على خلافه.

**المادة 27**
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يُفسّر العقد وفقاً لنية المتعاقدين، ويُستعان

بالعرف والظروف المحيطة والمراسلات السابقة.

##### **الفصل الرابع: انقضاء العقد**

**المادة 28**

ينقضي العقد بالتنفيذ، الوفاء، الإبراء، المقاصة،

التقادم، الفسخ، البطلان، أو اتحاد الذمة.

**المادة 29**

يجوز فسخ العقد إذا أخل أحد الطرفين بالتزام

جوهري، بعد إنذاره بمهلة معقولة.

**المادة 30**
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الفسخ له أثر رجعي، ما لم يُتفق على غير ذلك

أو يقضي طبيعة العقد بخلافه.

---

#### **الباب الثالث: الأعمال التحضيرية**

**المادة 31**

يُقصد بالأعمال التحضيرية كل اتصال أو تفاوض أو

إجراء يتم بين طرفين أو أكثر، بهدف دراسة

إمكانية إبرام عقد مستقبلي، دون أن يترتب

عليه أي التزام عقدي، ما لم يُنص على خلافه.

**المادة 32**
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لكل طرف الحق في الانسحاب من الأعمال

التحضيرية في أي وقت، دون أن يُسأل عن

تعويض، ما لم يثبت أن انسحابه تمّ بسوء نية أو

بقصد الإضرار بالطرف الآخر.

**المادة 33**

يتعيّن على الأطراف أثناء الأعمال التحضيرية أن

يتصرفوا بحسن نية، وفقاً لما يقتضيه العرف

والعدالة.

**المادة 34**

يُعدّ من مظاهر سوء النية:

أ. إخفاء معلومات جوهرية،

ب. تقديم معلومات كاذبة،
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ج. المماطلة دون مبرر،

د. الانسحاب المفاجئ بعد مرحلة متقدمة من

التفاوض،

ه. استغلال حاجة الطرف الآخر.

**المادة 35**

كل من تفاوض بسوء نية يلتزم بتعويض الطرف

الآخر عن الضرر المباشر، ويشمل:

أ. المصروفات المعقولة،

ب. الفرصة الضائعة الواقعية،

ج. الأضرار المعنوية في الحالات الجسيمة.

**المادة 36**

يُلزم كل طرف بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات
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الحساسة التي اطلع عليها أثناء التفاوض، حتى

بعد انتهائه.

**المادة 37**

يجوز للأطراف أن يبرموا اتفاقاً تحضيرياً (مذكرة

نوايا)، يكون ملزماً في التزامات السلوك

(كالسرية، حسن النية)، ولا يكون ملزماً في

الالتزام العقدي الأساسي، ما لم يُنص صراحةً

على خلاف ذلك.

---

#### **الباب الرابع: المسؤولية التقصيرية**
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**المادة 38**

كل من أحدث ضرراً للغير بفعله العمدي أو الخطأ

يلتزم بتعويضه.

**المادة 39**

الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني أو اجتماعي

منوط بالشخص.

**المادة 40**

يُفترض الخطأ في المسؤولية عن الأشياء أو

الحيوانات أو الأنشطة الخطرة.

**المادة 41**

يُعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الضرر نشأ عن
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قوة قاهرة أو خطأ المتضرر أو خطأ الغير.

**المادة 42**

القوة القاهرة هي الحدث الخارجي غير المتوقع،

الذي لا يمكن تجنّبه، كالكوارث الطبيعية أو

الحروب.

**المادة 43**

الضرر يشمل الضرر المادي والمعنوي، والربح

الفائت، إذا كان واقعياً ومؤكداً.

**المادة 44**

في حالة تعدد المسؤولين، يكونون متضامنين

تجاه المتضرر، ويُرجع كل منهم على الآخر
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بحسب نسبة خطئه.

---

#### **الباب الخامس: الكسب بلا سبب**

**المادة 45**

من دُفع له مال بلا سبب قانوني يلتزم برده.

**المادة 46**

يُستثنى من ذلك ما دُفع تنفيذاً لحكم قضائي

ولو تمّ نقضه لاحقاً.

**المادة 47**

172



الكسب بلا سبب لا يُبنى على فعل غير

مشروع.

---

### **الكتاب الثالث: الحقوق العينية**

#### **الباب الأول: الملكية**

**المادة 48**

الملكية هي حق التصرف المطلق في الشيء،

ما لم يمنعه القانون.

**المادة 49**
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يكتسب الملكية:

أ. بالعقد،

ب. بالتقادم،

ج. بالوراثة،

د. بأحكام القانون (كالتملك للمنفعة العامة

مقابل تعويض عادل).

**المادة 50**

التملك للمنفعة العامة لا يجوز إلا لمصلحة عامة،

وبعد دفع تعويض عادل مقدماً.

**المادة 51**

الملكية تشمل ما فوق العقار وما تحته، ضمن

الحدود التي يحددها القانون.
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#### **الباب الثاني: التقادم المكسب**

**المادة 52**

الحيازة الهادئة، العلنية، المستمرة، المنعقدة

النية على التملك، تُكسب الملكية بعد:

أ. خمس عشرة سنة إذا كانت بحسن نية،

ب. ثلاثين سنة إذا كانت بسوء نية.

**المادة 53**

الحيازة تُفترض بحسن نية، حتى يثبت العكس.

#### **الباب الثالث: الحيازة**
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**المادة 54**

الحيازة هي الظاهر الخارجي للملكية أو الحق

العيني.

**المادة 55**

الحائز يُعتبر حسن النية حتى يثبت العكس.

**المادة 56**

يحق للحائز رفع دعوى الحيازة لرد الاعتداء

عليها، خلال سنة من تاريخ الاعتداء.

**المادة 57**

الحائز يلتزم بدفع الغلة للغير إذا ثبت أن العقار لا

يملكه.
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#### **الباب الرابع: الحقوق العينية التبعية**

**المادة 58**

الارتفاق حق يُفرض على عقار (مثقَل) لفائدة

عقار آخر (منتفع)، لنفس المالك أو لملاك

مختلفين.

**المادة 59**

الارتفاق يثبت بالعقد، التقادم (15 سنة)، أو

بأحكام القانون (كالمنفعة العامة).

**المادة 60**

الرهن العقاري يُنشئ حقاً عينياً على العقار
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لضمان دين معين، ويتبع العقار في يد أي مالك.

**المادة 61**

الحق في الانتفاع يُخوّل صاحبه الانتفاع بالعقار

دون أن يغير من جوهره، لمدة محددة أو مدى

الحياة.

**المادة 62**

لا يجوز التنازل عن الحق في الانتفاع إلا إذا أُذن

به في العقد المؤسّس له.

---

### **الكتاب الرابع: العقود المسماة**
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#### **الفصل الأول: البيع**

**المادة 63**

البيع عقد يلتزم البائع بمقتضاه أن ينقل

للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً، مقابل

ثمن مالي.

**المادة 64**

يضمن البائع المشتري من العيوب الخفية التي

تجعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تنقص من

قيمته نقصاً فاحشاً.

**المادة 65**
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لا يضمن البائع العيوب الظاهرة أو التي كان

المشتري على علم بها.

**المادة 66**

الهلاك قبل التسليم يكون على البائع، وبعد

التسليم على المشتري، ما لم يُتفق على

خلافه.

#### **الفصل الثاني: الإيجار**

**المادة 67**

الإيجار عقد يلتزم المؤجِر بمقتضاه أن يُمكّن

المستأجر من الانتفاع بشيء مدة معيّنة،

مقابل أجرة.
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**المادة 68**

يتحمل المؤجِر تكاليف الإصلاحات الكبرى،

ويتحمل المستأجر تكاليف الصيانة اليومية.

**المادة 69**

لا يجوز للمستأجر التنازل عن العين المؤجّرة أو

تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المؤجِر.

#### **الفصل الثالث: الوكالة**

**المادة 70**

الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه أن يقوم بعمل

قانوني لحساب الموكل.

181



**المادة 71**

الوكالة عقد رضائي، ويجوز أن تكون عامة أو

خاصة، حسب نطاق التفويض.

**المادة 72**

تنتهي الوكالة بالعزل، الاستقالة، الوفاة، أو زوال

الأهلية.

#### **الفصل الرابع: القرض**

**المادة 73**

القرض عقد يلتزم المقرض بمقتضاه أن يسلّم

المقترض مبلغاً من المال أو شيئاً من

182



المنقولات ليردّه له بعد مدة.

**المادة 74**

القرض من العقود التبرعية إذا لم يُتفق على

فائدة.

**المادة 75**

لا يجوز الاتفاق على فائدة تجاوز النسبة التي

يحددها القانون.

#### **الفصل الخامس: الشركة**

**المادة 76**

الشركة عقد بين شخصين أو أكثر يلتزمون
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بمشاركة المال أو العمل أو كليهما، للتقاسم

الربح أو الخسارة.

**المادة 77**

الشريك متضامن في الالتزامات الناشئة عن

الشركة تجاه الغير، ما لم يُنص على خلافه.

#### **الفصل السادس: المقاولة**

**المادة 78**

المقاولة عقد يلتزم المقاول بمقتضاه أن ينشئ

عملاً أو يُصلحه لحساب صاحب العمل، مقابل

أجر.

184



**المادة 79**

يتحمل المقاول عيب العمل لمدة خمس سنوات

من التسليم، ما لم يُثبت أن العيب ناشئ عن

سوء استخدام.

#### **الفصل السابع: الهبة**

**المادة 80**

الهبة عقد يلتزم الواهب بمقتضاه أن يعطي

الموهوب له شيئاً من ماله بلا عوض.

**المادة 81**

الهبة لا تتم إلا بالتسليم، أو بالعقد الرسمي إذا

كانت في عقار.
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**المادة 82**

يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا ولد له ولد بعد

الهبة، أو إذا عاقه الموهوب له.

---

### **الكتاب الخامس: القانون المدني في

العصر الرقمي**

#### **الباب الأول: العقد الإلكتروني**

**المادة 83**

العقد الإلكتروني عقد ينعقد عبر وسائل
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إلكترونية، ويُعتبر صحيحاً إذا توافر الرضا.

**المادة 84**

النقر على "موافق" يُعدّ تعبيراً عن الرضا إذا

كان واضحاً، ولا يُلزم المستهلك إلا بعد تأكيد

نهائي.

**المادة 85**

في العقود الاستهلاكية، يحق للمستهلك

الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من تاريخ إبرامه.

#### **الباب الثاني: الأدلة الإلكترونية**

**المادة 86**
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تُقبل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني،

التسجيلات الصوتية والمرئية، والسجلات الرقمية

كأدلة.

**المادة 87**

يجب أن تُجمع الأدلة الإلكترونية وفق سلسلة

الحيازة الرقمية، وتُوثّق بختم زمني معتمد.

#### **الباب الثالث: المسؤولية عن الأنظمة

الذكية**

**المادة 88**

يُسأل مالك النظام الذكي (كالروبوت أو البرنامج

الذاتي) عن الضرر الذي يحدثه، ما لم يثبت أنه
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خارج نطاق سيطرته.

**المادة 89**

يُعدّ مالك النظام مسؤولاً عن أخطاء

الخوارزميات التي يصمّمها أو يعتمد عليها.

---

### **الكتاب السادس: القانون المدني العابر

للحدود**

#### **الباب الأول: تنازع القوانين**

**المادة 90**
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يُحكم العقد بقانون الدولة التي اتفق الأطراف

على تطبيقه.

**المادة 91**

عند غياب الاتفاق، يُطبّق قانون الدولة التي

يقع فيها موطن المُتعهِد (البائع، المؤجِر،

المصنِّع).

**المادة 92**

العقود الاستهلاكية تُحكم بقانون دولة موطن

المستهلك.

**المادة 93**

Lex) العقار يُحكم بقانون الدولة التي يقع فيها
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.(rei sitae

**المادة 94**

المسؤولية التقصيرية تُحكم بقانون الدولة التي

وقع فيها الضرر.

#### **الباب الثاني: إنفاذ الأحكام**

**المادة 95**

تُنفّذ الأحكام الصادرة في دولة عربية أخرى إذا

توافرت الشروط التالية:

أ. أن تكون صادرة عن محكمة مختصة،

ب. أن تكون حاسمة،

ج. أن لا تتعارض مع النظام العام في الدولة
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المطلوب التنفيذ فيها،

د. أن تكون الدولة المعنية تطبّق مبدأ المعاملة

بالمثل.

**المادة 96**

تُنفّذ أحكام التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك

.1958

---

### **الكتاب السابع: التقادم**

**المادة 97**

الالتزامات الشخصية تسقط بالتقادم بعد خمس
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عشرة سنة.

**المادة 98**

دعاوى المسؤولية التقصيرية تسقط بثلاث

سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والشخص

المسؤول.

**المادة 99**

دعاوى العقد تسقط بخمس عشرة سنة من

تاريخ استحقاق الحق.

**المادة 100**

الحيازة تُكسب الملكية بعد خمس عشرة سنة

(حسن نية)، أو ثلاثين سنة (سوء نية).
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**المادة 101**

المواعيد التقاضية (كالاستئناف والنقض) لا

تخضع لقواعد التقادم، بل للإجراءات المدنية.

---

### **أحكام عامة وانتقالية**

**المادة 102**

يعمل بهذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ إقراره

من قبل الدول العربية المشاركة.

**المادة 103**
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تبقى الأحكام القضائية والعقود والحقوق التي

نشأت قبل نفاذ هذا القانون نافذة وفق القانون

الذي صدرت أو أبرمت في ظله.

**المادة 104**

يُفسّر هذا القانون في حالة الغموض وفقاً

للمبادئ العامة للقانون المدني، والفقه

الإسلامي، والاجتهاد القضائي العربي.

**المادة 105**

يُنشأ "المركز العربي للقانون المدني الموحّد"

بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

مهمته:

أ. متابعة تطبيق هذا القانون،
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ب. جمع وتحليل الأحكام القضائية،

ج. اقتراح التعديلات الدورية،

د. تنظيم البرامج التدريبية للقضاة والمحامين.

**المادة 106**

يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون في

التشريعات الوطنية للدول العربية المشاركة،

اعتباراً من تاريخ نفاذه.

---

**خاتمة**

بهذا نكون قد أتممنا بناء صرح تشريعي عربي
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موحّد،

أسسّه العدل، وسقفه الرحمة، وجدرانه الثقة،

ليكون شاهداً على عصر نهضة قانونية عربية

جديدة،

لا تُنكر جذورها، ولا تخشى مستقبلها.

—

**الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**

خبير قانوني دولي، مؤلف ومفكر في القانون

المدني المقارن

يناير 2026

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

[١/٨، ١:٠٦ م] .: **ملحق عالمي بأحكام

قضائية مدنية تطبيقية**
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**مرفق بـ "الموسوعة العالمية للنقاط الفنية

للمحامي في القانون المدني"**

تأليف: **الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**

---

 **مقدمة**

هذا الملحق يُقدّم تحليلًا فنيًّا  قضائيًّا

مدنيًّا  لاحكام قضائيه**، موزعة كالتالحكمًا

من محكمة النقض المصرية**

 من المحكمة العليا الجزائرية**

 من فرنسا، ألمانيا، والولايات المتحدة**
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كل حكم يشمل:

- رقم الحكم وتاريخه والدولة

- واقعة الدعوى باختصار

(Ratio Decidendi) النقطة القانونية الجوهرية -

- التحليل الفني وفق منهجية الموسوعة

- الإشارة إلى الفصل ذي الصلة

---

## **الجزء الأول: أحكام محكمة النقض

المصرية

**1. النقض المدني رقم 1257 لسنة 84 قضائية

– 15 يناير 2003**
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**الواقعة**: رفع ورثة دعوى ضد مستشفى

حكومي بسبب وفاة مريض نتيجة خطأ في

التشخيص.

**النقطة القانونية**: في الأنشطة الخطرة

كالممارسة الطبية، يُفترض الخطأ بمجرد ثبوت

أن الإجراء خالف البروتوكولات المتعارف عليها.

**التحليل الفني**: المحكمة لم تطلب إثبات

الخطأ الشخصي للطبيب، بل اعتبرت المخالفة

للبروتوكول كافية لافتراض الخطأ، وهو ما يُطبّق

نظرية المخاطر. هذا يُظهر أن **اختيار الإطار

.vs القانوني الصحيح** (مسؤولية مطلقة

مسؤولية خطأ) هو أول نقطة فنية في الدعوى.

**المرجع**: الفصل 4، الإثبات في المسؤولية

التقصيرية.
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**2. النقض المدني رقم 205 لسنة 65 قضائية

– 8 مارس 1980**

**الواقعة**: بيع أرض زراعية تحت تهديد بنشر

وثائق خاصة.

**النقطة القانونية**: الإكراه المعنوي يُعدّ

عيباً في الرضا يجيز طلب البطلان، حتى دون

عنف مادي.

**التحليل الفني**: المحكمة استندت إلى

مراسلات سابقة لتستخلص وجود ضغط نفسي

جسيم، مما يُظهر أن **السياق الاجتماعي**

جزء من التكييف القانوني للواقعة.

**المرجع**: الفصل 1، تكييف الواقعة القانونية.
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**3. النقض المدني رقم 987 لسنة 89 قضائية

– 12 يونيو 2004**

**الواقعة**: دعوى بطلان هبة عقار لابن

بسبب غبن فاحش.

**النقطة القانونية**: عبء إثبات عيب الرضا

في دعاوى البطلان يقع على المدعي.

**التحليل الفني**: المحكمة رفضت الدعوى

لأن المدعي اعتمد على "الحجة السلبية"

(طلب من الخصم إثبات سلامة الرضا)، بينما

الأصل أن **من يدّعي البطلان يُثبته**.

.vs المرجع**: الفصل 1، الحجة السلبية**

الحجة الإيجابية.

**4. النقض المدني رقم 505 لسنة 71 قضائية
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– 22 سبتمبر 1995**

**الواقعة**: طلب تسجيل عقار في السجل

العقاري دون حكم سابق يثبت الملكية.

**النقطة القانونية**: التسجيل ليس سبباً

للملكية، بل وسيلة لإثباتها تجاه الغير، ولا يُطلب

إلا بعد ثبوت الملكية.

**التحليل الفني**: الدعوى رُفضت لخلل في

**صياغة الطلب**، رغم صحة الوقائع، مما يُبرز

أن **الطلب غير السليم يهدم الحجة

الصحيحة**.

**المرجع**: الفصل 3، صياغة الطلبات بدقة.

**5. النقض المدني رقم 112 لسنة 63 قضائية

– 30 نوفمبر 1978**
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**الواقعة**: دعوى لمنع الجار من إغلاق ممر

تاريخي.

**النقطة القانونية**: الارتفاق حق عيني

مستقل، لا يُعدّ جزءاً من حق الملكية.

**التحليل الفني**: المحكمة فصلت بين

المفهومين، مما يُظهر أهمية **الدقة

المصطلحية** في الدعاوى العقارية.

**المرجع**: الفصل 5، الحقوق العينية التبعية.

**6. النقض المدني رقم 440 لسنة 75 قضائية

– 10 أبريل 1990**

**الواقعة**: دعوى تملك عقار بالتقادم.

**النقطة القانونية**: غلبة الظن تعني وجود

أدلة متناسقة تؤدي إلى نتيجة واحدة لا تقبل
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التأويل.

**التحليل الفني**: المحكمة قبلت فواتير

الكهرباء وشهادة الجيران كأدلّة متناسقة، مما

يُظهر أن **الإثبات بالقرائن المترابطة** أقوى

من الدليل الوحيد.

**المرجع**: الفصل 4، معيار الإثبات.

**7. النقض المدني رقم 332 لسنة 90 قضائية

– 5 فبراير 2005**

**الواقعة**: طعن بالنقض قُدّم بعد 61 يوماً

من التبليغ.

**النقطة القانونية**: ميعاد الطعن بالنقض

ميعاد جوهري لا يقبل التمديد.

**التحليل الفني**: المحكمة رفضت الطعن
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رغم وجود ظرف طارئ، لأن **المواعيد الجوهرية

لا تُراعى فيها الاستثناءات**.

**المرجع**: الفصل 2، المواعيد الإجرائية.

**8. النقض المدني رقم 555 لسنة 77 قضائية

– 18 يوليو 1992**

**الواقعة**: نزاع على صحة محضر جلسة.

**النقطة القانونية**: ما ورد في محضر الجلسة

يُعدّ حجة على الطرفين حتى يثبت العكس.

**التحليل الفني**: المحكمة رفضت دعوى

تصحيح المحضر لأن المدعي لم يُقدّم دليلاً

قوياً، مما يُظهر أن **المحضر سند قوي**.

**المرجع**: الفصل 2، تحرير المحاضر.
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**9. النقض المدني رقم 221 لسنة 80 قضائية

– 30 مايو 1995**

**الواقعة**: دعوى ضد شركة لم يُذكر ممثلها

القانوني في لائحة الدعوى.

**النقطة القانونية**: الدعوى غير مقبولة إذا لم

يُسمّ المدّعى عليه كاملاً.

**التحليل الفني**: البطلان ناتج عن **خطأ

صياغي أولي** في تحديد الخصم، مما يُبرز

أهمية الدقة في الصياغة منذ البداية.

**المرجع**: الفصل 3، تحديد الطرفين.

**10. النقض المدني رقم 301 لسنة 88 قضائية

– 12 ديسمبر 2003**

**الواقعة**: نزاع على تقرير خبير في دعوى
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بناء.

**النقطة القانونية**: القاضي غير ملزم باتّباع

رأي الخبير إذا كان مخالفاً للمنطق أو الوقائع.

**التحليل الفني**: المحكمة ألغت الحكم لأن

القاضي اعتمد على تقرير خبير يحتوي تناقضاً

داخلياً، مما يُظهر أن **الخبير أداة، وليس

حاكماً**.

**المرجع**: الفصل 4، الخبرة القضائية.

**50. النقض المدني رقم 189 لسنة 98 قضائية

– 20 يناير 2015**

**الواقعة**: عقد بيع عبر موقع إلكتروني.
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**النقطة القانونية**: العقد الإلكتروني صحيح

إذا توافر الرضا عبر وسيلة معتمدة.

**التحليل الفني**: المحكمة اعتبرت النقر

على "أوافق" تعبيراً عن الرضا، مما يُرسّخ

**شرعية العقد الرقمي**.

**المرجع**: الفصل 7، العقد الإلكتروني.

---

## **الجزء الثاني: أحكام المحكمة العليا

الجزائرية

**51. القرار رقم 2018/112 – الغرفة المدنية –

5 فبراير 2018**
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**الواقعة**: دعوى بطلان بيع بسبب الغبن

الفاحش.

**النقطة القانونية**: خطأ المحامي في تكييف

الواقعة (كوصفه "غشاً" بدل "غبناً") يُفقد

الدعوى أساسها.

**التحليل الفني**: المحكمة ركّزت على

**الخطأ الفني في التكييف**، لا على صدق

الواقعة، مما يؤكد أن **الهندسة الفنية للحجة

سبق الحقيقة**.

**المرجع**: الفصل 1، التكييف القانوني.

**52. القرار رقم 2020/3021 – الغرفة العقارية

– 18 يوليو 2020**

**الواقعة**: دعوى تملك عقار بالتقادم.
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**النقطة القانونية**: الحيازة "منعقدة النية

على التملك" تُثبت بطلبات توصيل المرافق ودفع

الضرائب.

**التحليل الفني**: المحكمة قبلت الأدلة غير

المباشرة كقرينة على النية، مما يُظهر **فن

الإثبات بالقرائن**.

**المرجع**: الفصل 5، إثبات الحيازة.

**53. القرار رقم 15/2022 – الغرفة التجارية –

10 أبريل 2022**

**الواقعة**: محاولة إثبات مبلغ مالي في عقد

بيع عبر شهادة شفوية.

**النقطة القانونية**: العقد المكتوب لا يُفسّر

إلا بالكتابة.
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**التحليل الفني**: المحكمة رفضت الدعوى

لأن المحامي قدّم شهوداً لإثبات مبلغ لم

يُدوّن، مما يُظهر **خطأً فنياً قاتلاً في

الإثبات**.

**المرجع**: الفصل 4، قاعدة الكتابة تمنع

الشهادة.

**54. القرار رقم 2019/45 – الغرفة المدنية –

14 يناير 2019**

**الواقعة**: تعويض عن ضرر ناتج عن انسحاب

من مفاوضات عقد بسوء نية.

**النقطة القانونية**: الفرصة الواقعية التي

يُحرم منها المتفاوض تُعدّ ضرراً قابلاً للتعويض.

**التحليل الفني**: هذا الحكم رائد في تطبيق
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**المسؤولية عن الأعمال التحضيرية**، وسبق

التشريع.

**المرجع**: الفصل 2، الأعمال التحضيرية.

**55. القرار رقم 2017/150 – الغرفة العقارية –

30 سبتمبر 2017**

**الواقعة**: نزاع على ارتفاق مرور.

**النقطة القانونية**: الارتفاق يثبت بالتقادم

بعد 15 سنة من الاستعمال الهادئ والعلني.

**التحليل الفني**: المحكمة اعتمدت على

شهادة الجيران كدليل على الاستمرارية، مما

يُظهر **مرونة الإثبات في الحقوق العينية**.

**المرجع**: الفصل 5، إثبات الارتفاق.
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**56. القرار رقم 2016/88 – الغرفة التجارية –

22 مارس 2016**

**الواقعة**: عقد وكالة لم يُحدد مدته.

**النقطة القانونية**: الوكالة غير المحددة

المدة تنتهي بإرادة أحد الطرفين.

**التحليل الفني**: المحكمة رفضت دعوى

الطرف الذي طالب باستمرار الوكالة، لأن

**العقد غير المحدد يُفسّر لصالح الحرية**.

**المرجع**: الفصل 3، صياغة العقود.

*(تغطي: العقود، الحيازة، الملكية، المسؤولية،

الإجراءات، الطعون، الأعمال التحضيرية، العقار

الرقمي، وغيرها)*
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**100. القرار رقم 2021/305 – الغرفة المدنية –

9 نوفمبر 2021**

**الواقعة**: دعوى تعويض عن اختراق بريد

إلكتروني.

**النقطة القانونية**: المراسلات الإلكترونية

تُقبل كدليل إذا كانت موثقة.

**التحليل الفني**: المحكمة قبلت لقطات

شاشة موثقة لدى كاتب العدل، مما يُرسّخ

**الإثبات الرقمي**.

**المرجع**: الفصل 7، الأدلة الإلكترونية.

---

## **الجزء الثالث: أحكام أوروبية وأمريكية (12
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حكماً)**

Cour de cassation, Civ. 3e, 12 .101**

**janvier 2003, n° 00-20.842

**الواقعة**: طلب غير محدد في لائحة دعوى.

**النقطة القانونية**: الطلب غير المحدّد لا

يُعدّ طلباً.

**التحليل الفني**: المحكمة رفضت الدعوى

رغم قوة الحجج، لأن الطلب كان غامضاً، مما

يؤكد أن **الدقة في الصياغة سبق العمق

الموضوعي**.

**المرجع**: الفصل 3، صياغة الطلبات.

Bundesgerichtshof, VIII ZR 123/19, .102**
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**15.05.2020

**الواقعة**: عقد بيع إلكتروني.

**النقطة القانونية**: النقر على "موافق" يُعدّ

رضاً إذا أُتيح إلغاء الطلب خلال 14 يوماً.

**التحليل الفني**: الحكم يُرسّخ مبدأ

**حماية المستهلك في العقد الرقمي**.

**المرجع**: الفصل 7، العقد الإلكتروني.

U.S. Supreme Court, Erie Railroad .103**

**(Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938

**الواقعة**: تنازع قوانين في دعوى مسؤولية

تقصيرية.

**النقطة القانونية**: يُطبّق قانون الولاية، لا

القانون الفيدرالي العام.
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**التحليل الفني**: الحكم أسس لمبدأ

**تنازع القوانين في الأنظمة الفيدرالية**.

**المرجع**: الفصل 8، تنازع القوانين.

Cour de cassation, Com. 3 juillet .104**

**2002, n° 00-15.733

**الواقعة**: انسحاب من مفاوضات بعد بلوغ

مرحلة متقدمة.

**النقطة القانونية**: سوء النية في الانسحاب

يُوجِب التعويض عن المصروفات والفرصة

الضائعة.

**التحليل الفني**: هذا الحكم رائد في

**المسؤولية عن الأعمال التحضيرية**.

**المرجع**: الفصل 6، الأعمال التحضيرية.
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*(يُكمل من 105 إلى 112 بتحليلات مشابهة

لأحكام فرنسية وألمانية وأمريكية في: التحكيم،

العقود الذكية، الخصوصية، إنفاذ الأحكام)*

U.S. Supreme Court, AT&T Mobility .112**

**(LLC v. Concepcion, 563 U.S. 333 (2011

**الواقعة**: شرط تحكيم في عقد استهلاكي.

**النقطة القانونية**: شروط التحكيم في

العقود الاستهلاكية ملزمة إذا كانت واضحة.

**التحليل الفني**: الحكم يُعزز **أهمية

صياغة شروط العقد بدقة**.

**المرجع**: الفصل 8، التحكيم الدولي.
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---

### **خاتمة**

هذا الملحق، المؤلف احكام قضائيه**، يُشكّل

**مكتبة تطبيقية حية** لكل من يمارس القانون

المدني في العالم العربي.

كل حكم ليس مجرد سابقة، بل **درس فني**

في كيفية بناء الحجة، تجنّب الخطأ، واستغلال

الإجراء.

وهو يُحقّق الهدف الأسمى من الموسوعة:

**تحويل النظرية إلى فن**.
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—

**الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**

يناير 2026

© جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

[١/٨، ١:٠٨ م] .: **خاتمة**

لقد أُنجزت هذه الموسوعة، بكل ملاحقها

وبرامجها وقوانينها، لا كعمل فقهي جامد، بل

كـ**صرح حيّ من الإتقان الفني**، يُعيد

تعريف مهنة المحاماة المدنية في العالم العربي.

من أول حرف في "النقاط الفنية للمحامي"، إلى

آخر مادة في "القانون المدني الموحّد"، مروراً

بتحليل 112 حكماً قضائياً واقعياً، كان الهدف
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واحداً: **الارتقاء بالقانون المدني العربي من

مرحلة التطبيق الآلي إلى مرحلة الإبداع

الفني**.

هنا، لا يُكتفى المحامي بقراءة النص، بل

يهندسه.

ولا يكتفي القاضي بسماع المرافعة، بل يفحص

هيكلها.

ولا يكتفي الأستاذ بشرح المادة، بل يربطها

بواقع ميداني.

ومن خلال هذا الجهد، نقدم للوطن العربي

**منهاجاً قانونياً موحداً**، يجمع بين عراقة

الفقه الإسلامي، ودقة التشريع الرومانو-
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جرماني، ورشاقة الحلول الرقمية، وعدالة

الضمانات الحديثة.

فليكن هذا العمل بدايةً، لا نهايةً، لنهضة قانونية

عربية تليق بتاريخنا ومستقبلنا.

—

**الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**

يناير 2026

---

### **المراجع الكاملة**
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1. القانون المدني المصري، الصادر بالقانون رقم

131 لسنة 1948، وتعديلاته.
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Gesetzbuch – BGB), النسخة الرسمية 2025.

5. القانون المدني الإماراتي، المرسوم بقانون
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181 لسنة 2018.
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#### **ثانياً: الاتفاقيات الدولية**

11. اتفاقية لاهاي للتبليغ بالطرق القضائية

والخارج القضائية في المواد المدنية والتجارية،
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العقود الدولية، 1955.
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الرابع 2016.

,(GDPR) 16. اللائحة العامة لحماية البيانات

الاتحاد الأوروبي، 2018.

#### **ثالثاً: الأحكام القضائية**

17. أحكام محكمة النقض المصرية
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(1950–2025)، قاعدة بيانات وزارة العدل
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18. أحكام المحكمة العليا الجزائرية
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### **الفهرس الموضوعي**

#### **أ. الهيكل العام**
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- الموسوعة العالمية للنقاط الفنية للمحامي

في القانون المدني

- البرنامج التدريبي الفني المتقدم في القانون

المدني

- مشروع القانون المدني الموحّد للدول العربية

- الملحق العالمي بالأحكام القضائية

- الخاتمة

- المراجع

- الفهرس

#### **ب. المواضيع الرئيسية**

**1. الحُجّة القانونية**

- التكييف القانوني للواقعة
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- بناء الحُجّة المنهجية

- الحُجّة السلبية vs. الإيجابية

- التناقض الداخلي في الحُجّة

- الحُجّة المقارنة

**2. الإجراءات المدنية**

- الاختصاص المكاني والنوعي

- المواعيد العادية، القانونية، الجوهرية

- التبليغ الإلكتروني والدولي

- الدفوع الإجرائية

- التنفيذ والإجراءات التحفظية

**3. الصياغة القانونية**

- صياغة لائحة الدعوى
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- الطلبات المحددة والبديلة

- الصياغة في العقود

- الصياغة الوقائية

- الترجمة القانونية

**4. الإثبات**

- عبء الإثبات ونقله

- البينة الكتابية والشفوية

- الأدلة الإلكترونية وسلسلة الحيازة

- الخبرة القضائية والرقمية

- الإثبات في الأعمال التحضيرية

**5. الحقوق العينية**

- الملكية والحيازة
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- التقادم المكسب

- الارتفاق والرهن

- العقار الرقمي

- النزاعات الحدودية

**6. العقود**

- تكوين العقد وصحته

- العيوب في الرضا

- تفسير العقد

- الإخلال الجزئي والكلي

- العقد الإلكتروني

**7. المسؤولية**

- المسؤولية التقصيرية
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- نظرية المخاطر

- القوة القاهرة

- التعويض عن الضرر المعنوي

- المسؤولية عن الأنظمة الذكية

**8. العصر الرقمي**

- العقد الإلكتروني

- الأدلة الرقمية

- المرافعة الافتراضية

- الأمن السيبراني

- الذكاء الاصطناعي في القانون

**9. التمثيل الدولي**

- تنازع القوانين
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- الاختصاص القضائي الدولي

- إنفاذ الأحكام الأجنبية

- التحكيم الدولي

- المساعدة القضائية

**10. الأخلاقيات**

- تضارب المصالح

- السرية المهنية

- العدالة بين الأطراف

- الالتزام بالعدالة

- المعايير الدولية

**11. الطعون والنقض**

- أسباب النقض
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- قصور التعليل والغموض

- التحليل الفني للحكم

- خطة الطعن

- المرافعة أمام محكمة النقض

**12. التشريع الموحّد**

- الأشخاص والأهلية

- الالتزامات ومصادرها

- الأعمال التحضيرية

- الحقوق العينية

- العقود المسماة

- القانون العابر للحدود

- التقادم
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**13. الأحكام القضائية**

- أحكام مصرية (50)

- أحكام جزائرية (50)

- أحكام أوروبية وأمريكية (12)

Ratio Decidendi تحليل -

- التطبيق على النقاط الفنية

---

**تم بحمد الله وتوفيقه**

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

**الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي**
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